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 اللجنة السادسة
 ينمحضر موجز للجلسة السابعة والعشر 

  00 15، السا ة 2019لأول/ كتوبر اتشريل  31الخميس، المعقودة ة المقر، ميويورك، يوم 
.  روتشا  ولابويناغا )نائب الرئيس(السيد  الرئيس  . . . . . . . . . . . . . .     (الم سيك) .

 المحتوياس
 

 )تابف(مل جدول الأ مال  تقرير لجنة القامون الدولي  ل   مال دورتها الحادية والسبعين  79البند 
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ة غيا  السيد ملينار )إلوراكيا(، تو  نائب الرئيس، السيد  روتشا 
 . ولابويناغا )الم سيك(، رئاإة الجلسة

 
 .00 15ارتتح  الجلسة السا ة  
من جدد وا امامدداار ر رير لجنددة ال دداليوع الدد و  ان  79البندد  

 (A/74/10) )تابف( أاماا دورتها الحادية والسبعين

  د ا اللجنة إ   ن تواصــل النظر ة الوصــول الأول الرئيس - 1
والوصـــــل الحاد   شـــــر مل تقرير لجنة القامون الدولي  ل إ  الخامس 

 (.A/74/10  مال دورتها الحادية والسبعين )
)جــــامــــاي ــــا(   عــــــــــــــــــارس إ  موضـــــــــــــــو   السددددددددددديددد   ميلز - 2
، وقال  إمه “مستوى إطح البحر مل منظور القامون الدولي ارتوا ”

اضــــــــيف الور ية الي اة )وهي المســــــــائل المتصــــــــلة بقامون ينبغي تناول المو 
البحار، والمســــــــائل المتصــــــــلة ب يان الدولة، والمســــــــائل المتصــــــــلة  ماية 
الأع اص المتضرريل مل ارتوا  مستوى إطح البحر( بطريقة تسا د 
الدول  لى تحديد التدابير المناإــــــــــــبة لا تماد التطوير التدر ي لقوا د 

ية بتغير المناخ وإرإا   إسه، ريما يتعلق خصوصا القامون الدولي المعن
بمســـــــــــــــاوليـــة الـــدولـــة، والنيف التحويي، وتـــدابير الت وي  والت ي ، 

 والأضرار والخسائر والتعويض. 

ة المائة مل إـــــــــــــ ان  25ومضـــــــــــــ  تقول إمه يوجد اوالي  - 3
جــــامــــاي ــــا وال يير مل البنيــــة التحتيــــة الحيويــــة، ميــــل الموام  والمرارق 

داخل المنطقة الســـــــاالية ة البلد. وإـــــــيترتب  لى ارتوا   الســـــــيااية،
مســـتوى إـــطح البحر والمد العاصـــوي  ارت  لى الاقتصـــاد اي  تشـــير 

ة المـائـة مل النـاتف المحلي الي ـالي ينشــــــــــــــــ  ة  90التقـديراس إ   ن 
المنطقة الســــــاالية. وكان يتوقف  يضــــــا  ن يسيد ارتوا  مســــــتوى إــــــطح 

ســــــــــــــــاالي، الأمر الــذ  ياد  إ  إلحــا  البحر مل توــاقم التحــاس ال
ضـــــــــــــــرر ةلنظم اليي ولوجيـــة الســـــــــــــــــااليـــة  و  يادة رقـــدا ـــا، وييـــدد 
الممتل اس والبنية التحتية، وياد  إ  تســـــــــــــــر  المياه المالحة إ  المياه 
الجورية الســــــــاالية تح  إــــــــطح الأر . واختتم  قائلة إن جاماي ا 

ح البحر، بغض يســـــعيا  لا تحمي موســـــيا مل ارتوا  مســـــتوى إـــــط لا
النظر  ل ارتوــا  الت لوــة. و  ربــ   ل  مــل ورــد بلــدهــا ة  ن  وس 
 مل اللجنة بشــ ن ارتوا  مســتوى إــطح البحر تطوير القامون الدولي 
بشـــــــــ ن تغير المناخ بطريقة تد م الأمل والاإـــــــــتقرار، وتحمي  ضـــــــــع  

 المجتمعاس المحلية والدول.
اته ذاس يابف )إـــــــــــــيراليون(  قال إن م اظ السددددددددددي   اليو - 4

 ولي، ولل تمس الموق  النيائي لورد بلده بشـــــ ن المواضـــــيف قيد النظر. 

، موه بأن “الجرائم المرت بة ضـــــــد اليمســـــــامية”وةليعـــــــارة إ  موضـــــــو  
الييار القاموني الدولي للتصــد  للجرائم الدولية الأإــاإــية يرت س  لى 

اليةدة  ــدد مل المعــاهــداس البــار ة، ولا إـــــــــــــــيمــا اتوــاقيــة منف جر ــة 
 1949، واتواقياس جني  لعام 1948الجما ية والمعاقبة  لييا لعام 

والبروتوكولين الملحقين بهـــــا. ومضـــــــــــــــى قـــــائ  إمـــــه   ل تعسيس جيود 
المســــــــــــــــا لة العـالميـة بدرجة كبيرة مل خ ل معـاهدة متعـددة الأيرا  
بش ن منف الجرائم المرت بة ضد اليمسامية والمعاقبة  لييا، وهو ما يسد 

جوة كبيرة ة القــامون الموضـــــــــــــــو ي الحــالي بشــــــــــــــــ ن الجرائم الــدوليــة، ر
إــــــــــــيما إذا  س س التعاون الأرقي بين الدول ة التحقيق ة الجرائم  لا

المرت بة ضــــــد اليمســــــامية ومقاضــــــاة مرت بييا. و ســــــد مشــــــاريف المواد 
المتعلقــة بمنف الجرائم المرت بــة ضــــــــــــــــد اليمســــــــــــــــاميــة والمعــاقبــة  لييــا ال  

 القرا ة اليامية مس ا مناإـــبا مل التدويل والتطوير التدر ي ا تمدس ة
 للقامون الجنائي الدولي. 

و  ر   ل امتنـــان ورـــد بلـــده للجنـــة  لى جيودهـــا الراميـــة  - 5
تناول التعليقاس المســـــتويضـــــة الواردة  لى مشـــــاريف المواد بصـــــيغتيا  إ 

دمـــــة مل المعتمـــــدة ة القرا ة الأو ، بمـــــا ة ذلـــــك التعليقـــــاس المقـــــ
إيراليون. و ورد بيامه الخطي، المتاح  لى بوابة الخدماس الموررة للور ، 
م اظاس رنية بشــــــــــ ن النقا  التالية  الوقرة الخامســــــــــة مل مشــــــــــرو  
الديباجة؛ والتغيير الذ   دخل  لى  نوان مشـــــــاريف المواد، الذ  منح 

امية موس القدر مل الأهمية الآن إ  منف الجرائم المرت بة ضـــــــــد اليمســـــــــ
، بشـــــــــــــــ ن مطا  الاختصـــــــــــــــاص 1والمعاقبة  لييا؛ ومشـــــــــــــــرو  المادة 

)تعري  الجرائم المرت بة  2الموضــــــو ي لمشــــــاريف المواد؛ ومشــــــرو  المادة 
ضـــــد اليمســـــامية(، الذ  يراب ورد بلده ريه بأن وصـــــ  الاضـــــطياد 

)ح( لا يتضـــــــــــمل إعـــــــــــارة إ  صـــــــــــلة  ر ة اليةدة  1الوارد ة الوقرة 
ريما يتصل بأ  رعل مشار ”الحر ؛ وإدراج  بارة  الجما ية  و جرائم
ة موس الوقرة،  ا يضـــــــــــــــيق مطا  الأ مال ال   “إليه ة هذه الوقرة

 3يعاقب  لييا بوصويا   مال اضطياد؛ والييضاااس بش ن الوقرة 
مل موس مشـــــرو  المادة والشـــــرح المصـــــااب له؛ وتوضـــــيح الالتساماس 

والالتسام ةلمنف بموجب مشـــــــــــــــرو  ؛ 3العامة المبينة ة مشـــــــــــــــرو  المادة 
، وضـــــــــــرورة المناقشـــــــــــاس ريما يتعلق بنتائف ماتمر القمة العالمي 4 المادة
) دم الي ادة  5، والمساولية  ل الحماية؛ ومشرو  المادة 2005لعام 

ة إقليم ”القســـــــــرية(، الذ  يســـــــــر ورد بلده  ن ي ا  ريه  ن  بارة 
ـــــة ـــــة المعني ـــــدول ـــــة ال ـــــارة  “خـــــاضـــــــــــــــف لولاي ـــــد اإـــــــــــــــتعيض  نيـــــا بعب ق

 .“المعنية الدولة ة”

https://undocs.org/en/A/74/10
https://undocs.org/en/A/74/10
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https://undocs.org/en/A/74/10
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ومضـــى يقول إن إـــيراليون كام  تحبذ،  لى النحو الموضـــح  - 6
ة تعليقــاتهــا الخطيــة  لى مشــــــــــــــــاريف المواد المعتمــدة ة القرا ة الأو ، 

تم تضــــمين النا إعــــارة إ  المســــاولية  ل التحريض  لى ارت ا   لو
رت ا  هذه الجرائم. ويعاقَب جرائم ضــــــــــــد اليمســــــــــــامية، والت مر  لى ا

 لى التحريض والتــ مر ريمــا يتعلق ةرت ــا  جر ــة اليةدة الجمــا يــة 
بموجــــب اتوــــاقيــــة منف اليةدة الجمــــا يــــة والمعــــاقبــــة  لييــــا. والتحريض 
ة تباره عـــ  ن مل  عـــ ال المســـاولية الياموية مســـتقر تماما ة القامون 

اركة ريما يتعلق  ر ة الدولي العرة. وهو عـــ ل هام مل  عـــ ال المشـــ
اليةدة الجما ية، و يضـــــا ريما يتعلق ةلجرائم المرت بة ضـــــد اليمســـــامية. 
وقال إن ورد بلده يعتقد، ميلما خلصـــــــــ  اللجنة موســـــــــيا ة   ما ا 
السابقة،  مه ينبغي  ن  تذ  التحريض المباعر والعل  لش ا آخر 

ئية ةلنســبة للجاني.  لى ارت ا  جر ة ضــد اليمســامية المســاوليةَ الجنا
ويويم ورــــد بلــــده  ن قرار اللجنــــة بعــــدم إدراج التحريض  و التــــ مر 

مشـــــــــــاريف المواد لا يقصـــــــــــد منه المســـــــــــا   قيقة  ن تلك الأ مال  ة
  تذ  المساولية الجنائية ة القامون الدولي العرة. 

ومضــــــــــى يقول إن ورد بلده ما  ال ي ا   مه لا يوجد     - 7
مشـــــــــــــــا  آلية رصـــــــــــــــد ة مشـــــــــــــــاريف المواد. وقد يعد ا م ينا  لى إ

اإـــــــــــــــت ـــدام آليـــة قـــائمـــة، ميـــل الم تـــب المع  بمنف اليةدة الجمـــا يـــة 
والمساولية  ل الحماية، بدي  ة غيا  اقتراح محدد مل اللجنة بإمشا  
هيئة رصــــد قائمة بذاتها ميل ا يئاس المســــاولة  ل رصــــد تنويذ اتواقية 

و  المعاملة  و العقوبة القاإــــــــــــية مناهضــــــــــــة التعذيب وغيره مل ضــــــــــــر 
ال إمســــــــامية  و الميينة، والاتواقية الدولية لحماية  يف الأعــــــــ اص   و

 مل الاختوا  القسر . 
وقال إن الامطبا  العام لورد بلده هو  ن مشــــاريف المواد تورر  - 8

 إــــاإــــا قويا وعــــوارا مل  جل إبرام اتواقية  المية ة المســــتقبل بشــــ ن 
لمرت بة ضـــد اليمســـامية والمعاقبة  لييا، دون  ن ياار ذلك منف الجرائم ا

  لى موقوه ة    مواوضاس  ر  ة المستقبل. 
وامتقل إ  موضـــــــــــــــو  القوا د الدولية الآمرة، رقال إن ورد  - 9

بلده ييد  إ  تقديم تعليقاس خطية موصــــــــلة ة الوق  المناإــــــــب، 
اس المعتمدة ة اســب يلب اللجنة. وريما يتعلق بمشــاريف الاإــتنتاج

. 3القرا ة الأو ، قال إن ورد بلده يايد تماما مشـــــــــــــرو  الاإـــــــــــــتنتاج 
اليقليمية  القوا د الآمرةو عار  يضا إ  النتائف التوريقية بش ن مويوم 

 21 و 19-16 و 7 و 5ومضـــــــــــــــمون مشـــــــــــــــاريف الاإـــــــــــــــتنتاجاس 
وعـــــــــــروايا. وي ا  ورد بلده المناقشـــــــــــة ال   جرتها اللجنة بشـــــــــــ ن 

، وإيقدم مسيدا مل التعليقاس الموضو ية خطيا 16لاإتنتاج مشرو  ا

ة الوق  المناإــــــــــــب. و عــــــــــــار إ   ن اللجنة إــــــــــــع ، ة مشــــــــــــرو  
، إ  ال النقاش الحســـا  بشـــ ن ما إذا كان ينبغي  ن 23الاإـــتنتاج 

ت ون هناك قائمة غير اصـــــــــرية للقوا د الآمرة، ة ضـــــــــو  التحدياس 
ك القائمة. و عـــاد ةلجيود الرامية المنيجية ال  ينطو   لييا وضـــف تل

إ  إ اد  رضـــية مشـــتركة مل خ ل تورير قائمة غير اصـــرية ةلقوا د 
ال  اددتها اللجنة، ة   ما ا السـابقة بشـ ن مسـاولية الدول وقامون 
المعاهداس، بوصـــــــــــــــويا ذاس يابف آمر، وذلك بدلا مل قائمة المعايير 

القائمة، ولا إـــــــيما الحق ة  الأصـــــــلية. وقال إن ورد بلده يايد محتوى
 تقرير المصير، الذ  ينبغي  دم التش يك ة وضعه كقا دة آمرة.

و  ر   ل ترايــــب ورــــد بلــــده بإدراج اللجنــــة موضـــــــــــــــو   - 10
ة برنامف  “مســـــتوى إـــــطح البحر مل منظور القامون الدولي ارتوا ”

تورير الجبر للأرراد  ل الامتيــــاكــــاس ” مليــــا الحــــالي، وموضـــــــــــــــو ي 
ة للقامون الدولي لحقو  اليمســان والامتياكاس الخطيرة للقامون الجســيم

منف وقمف   مال القرصـــنة والســـطو المســـلح ة ” و “الدولي اليمســـاني
ة برنامف  مليا الطويل الأجل. وة ضو  إنجا  العمل بش ن  “البحر

موضــو  الجرائم المرت بة ضــد اليمســامية و دم اإــت مال العمل المتعلق 
ةلموضـــــــــــــــو ين الآخريل، رـــــــ ن ورـــــــد بلـــــــده يايـــــــد إدراج موضـــــــــــــــو  

ة برنامف العمل. وهناك تأييد  “القضـــــــــــــــائية الجنائية العالمية الولاية”
الأ ضا  لح  اللجنة  لى المضي قدما ة هذا  بين الدول متسايد ريما

الموضـــــــــــــو ، لا إـــــــــــــيما ةلنظر إ   ن الجمعية العامة قررس، ة قرارها 
،  ن مظر اللجنة السادإة ة مطا  الولاية القضائية العالمية 73/208

نتدياس الأخرى للأمم المتحدة، وتطبيقيا لم ياار  لى النظر رييا ة الم
و مه ليس هناك ما يبرر تأخير العمل بشــــــــ ن الولاية القضــــــــائية الجنائية 

اكتمل  القوا د الآمرةالعالمية مظرا لأن القرا ة الأو  بشــــــــ ن موضــــــــو  
اصـــــامة مســـــاولي الدول مل ”الآن، وإـــــيبلم العمل بشـــــ ن موضـــــو  

 .2020االة ة  ام مرالة   “الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
واختتم بقوله إن ورد بلده يايد الد وة ال  وجيتيا المجمو ة  - 11

الأرريقية إ  اللجنة بأن تت ذ  جا  كير توا نا إ ا  إضــــــــارة مواضــــــــيف 
جديدة إ  برنامف العمل الحالي واختيار المقرريل الخاصـــــــــــــــين. و ب 

التقليـــديـــة  لى اللجنـــة  ن تســـــــــــــــعى إ  تحقيق توا ن بين المواضـــــــــــــــيف 
والجــديــدة، و ن تأخــذ ة الا تبــار التعليقــاس الواردة مل ررادى الــدول 
بشــ ن مواضــيف معينة ومســتوى المشــاركة ة المناقشــة. وقد  مل بضــعة 
  ضا  مل المنايق النامية، ولا إيما  رريقيا، كمقرريل خاصين خ ل 

 اما. و  ل  ن تســـــــــــــــا د معالجة هذا  71تاريخ اللجنة الذ   تد 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/208
https://undocs.org/ar/A/RES/73/208
https://undocs.org/ar/A/RES/73/208
https://undocs.org/ar/A/RES/73/208
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لاخت ل ة التوا ن  لى تعسيس عر ية   مال اللجنة وإلطتيا وتصور ا
 القامون الدولي كمجمو ة قوامين  المية  ق.

)الســــــنغال(  قال إن ترعــــــيد المواضــــــيف ال   السددددي  د  يي - 12
تناولتيا اللجنة وتحســين عــ ل تقريرها إــييســران ريم الدول لأ ما ا. 

هــذا العمــل  لى  ف  قــائــد   و  وة  لى ذلــك، لا ينبغي  ن يقوم
وايد منبيق مل اقارة قامومية وايدة ومعر   نه ة لغة واادة. وقال 
إن مســـــــــتقبل اللجنة ومل ية الدول لأ ما ا يتوقوان  لى قدرتها  لى 
 ترإيخ  مليا ة تنو  الممارإاس واليقاراس والآرا  والنظم القضائية. 

ة الدا ية إ  وضـــــــــــف وتابف يقول إن ورد بلده يايد التوصـــــــــــي - 13
اتواقية دولية  لى  إــــــــــا  مشــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم المرت بة 
ضـــد اليمســـامية والمعاقبة  لييا المعتمدة ة القرا ة اليامية. غير  ن نجاح 
الجيود المشــــــــــتركة الرامية إ  وضــــــــــف اد للجرائم الوظيعة يتوق   لى 

البشـــر . و ذا يشـــعر ورد ااترام الجميف للقوا د الأإـــاإـــية للمجتمف 
بلده ةلقلق إ ا  غيا  تعري ، ة النا النيائي لمشـــــاريف المواد، لنو  

مل مظـــام  7مل المـــادة  3الجنس قـــائم  لى التعري  الوارد ة الوقرة 
روما الأإــــــــــاإــــــــــي للمح مة الجنائية الدولية، والذ   تمل  ن ي ون 

  قبة رئيسية  مام وضف اتواقية.

بلــــده ةلحــــاجــــة إ  تطوير قــــدرة الــــدول  لى  واقتنــــا ــــا مل - 14
التحقيق ة  خطر الجرائم الدولية ومقاضــــــاة مرت بييا وتعسيسها، امضــــــم 
إ  المبادرة الرامية إ  وضــــــف معاهدة جديدة متعددة الأيرا  بشــــــ ن 
المســــا دة القامومية المتبادلة وتســــليم المجرمين لمقاضــــاتهم محليا  لى هذه 

به ةلتالي ةليعــــــــارة إ  التســــــــليم والمســــــــا دة الجرائم. و  ر   ل تراي
القامومية المتبادلة ة مشـــــــــــاريف المواد. واختتم بقوله إن المبادرتين ي مل 
بعضـــــــيما بعضـــــــا ويعس ه ة إيار الســـــــعي إ  تحقيق ا د  المشـــــــترك 

 .الير س مل العقا المتميل ة م ارحة 
)قبرص(   عـــــــــــار إ  موضـــــــــــو   السددددددددي   ريسددددددددوسدددددددد ومو - 15
، رقال إن  دم وجود اتواقية  امة متعددة “ضــــــد اليمســــــامية الجرائم”

إياران لمنف الجرائم ضـــد اليمســـامية والمعاقبة  لييا وتعسيس  تضـــفالأيرا  
متعلقة  التعاون الدولي ة هذا الصــدد  يل اغرة، ةلنظر إ  وجود  ير

العـــــدد المحـــــدود مل و  ،يـــــبةليةدة الجمـــــا يـــــة وجرائم الحر  والتعـــــذ
الأا ام الحالية للمســــا دة القامومية المتبادلة وتســــليم المجرمين. و  وة 
 لى ذلك، ر ن مظام روما الأإـــــاإـــــي ينظم ة المقام الأول الع قاس 

الصـــــــــ وك و النظام الأإـــــــــاإـــــــــي و بين الدول والمح مة الجنائية الدولية. 
 و ا يئاس القضـــــــــــــائية  اكمالمحدولية  و الاكم المحال  تنشـــــــــــــ  الأخرى 

الم اقة القضـــــــــــــــائية للجرائم ال   إـــــــــــــــوى تناولتلا  تلطة المنائية الج

ورده يرى ميسة ة وضف اتواقية قال إن لذلك و تدخل ة اختصاصيا. 
 لى  إــــــــــــــا  مشــــــــــــــاريف المواد ال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة اليامية؛ 

مبادرة المســــــــــــا دة و  ل  ذه الاتواقية  ن ت مل المعاهداس القائمة و 
جرائم اليةدة الجما ية وجرائم الحر   تناولالقامومية المتبادلة، ال  إـــــــت

ومف ذلك وال  يايدها ورده  يضــــــان.  ،وكذلك الجرائم ضــــــد اليمســــــامية
لا دواجية، لا بد مل التمييس بشــ ل  وضــح بين اتواد   ضــا   مه، ل
 .قد تبرم ة المستقبلاتواقية وبين تلك المبادرة 

 ن ورــده يقــدر الجيود ال  تبــذ ــا اللجنــة لت ة   ضــــــــــــــــا و  - 16
، مل الميم كد  ن التعار  القاموني مف مظام روما الأإــــاإــــي. و   وجه

وضـــــــــــــــف اتواقية، معالجة     نحوقبل التو ير ة اتخاذ خطواس  خرى 
. بعضـــــا بعضــــــيما معس يل الصــــــ ان  وناتى ي ةتضــــــار  متبقي وجه 

)ح(  1اليعـــــــارة إ  الاضـــــــطياد ة الوقرة و  ر   ل قلق ورده لأن 
ال  تدخل ة صــلة ةلجرائم الأخرى  ذكر   لا ت 2مل مشــرو  المادة 

المح مــة الجنــائيــة الــدوليــة، وهي اليةدة الجمــا يــة وجرائم  اختصــــــــــــــــاص
 7)ح( مل المادة  1مف الوقرة ذلك يتعار  و الحر  وجر ة العدوان. 
مشـــاريف المواد بيانا واضـــحا  ينبغي  ن تتضـــملو مل النظام الأإـــاإـــي. 

مل النظام الأإـــــــــــــاإـــــــــــــي  27بشـــــــــــــ ن الحصـــــــــــــاناس يتوارق مف المادة 
الا تداد ةلصــــــــــــوة الرسمية(. وريما يتعلق بمشــــــــــــرو  مادة جديد  ) دم

ميمة ترك للدول ختامي ي   ا ممحتمل بشـــــ ن التحوظاس، ة عـــــ ل 
مل النظام  120ورده يرى  مه، تمشـــــــــــــيا مف المادة قال إن صـــــــــــــياغته، 

 مستندةتحوظاس  لى اتواقية مقبلة بأ   ينبغي السماحإاإي، لا الأ
 .المواد إ  مشاريف

 مرةالآ ةلقوا دوريما يتعلق بمشـــــــاريف الاإـــــــتنتاجاس المتعلقة  - 17
  ر   ل للقامون الدولي العام ال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الأو ، 

ثار الآ بشــــــــــــــ ن 13إ   10ورده بمشــــــــــــــاريف الاإــــــــــــــتنتاجاس  ترايب
متســــقة وهي ، آمرةمف قا دة  ما تعار  معاهدة المترتبة  لى القامومية

. وةلنظر إ   ن آثار 1969قامون المعاهداس لعام لمف اتواقية ريينا 
إن ورده مســرور قال لا تقتصــر  لى مطا  المعاهداس،  القوا د الآمرة
عـــئة ة مشـــرو  الاإـــتنتاجاس الالتساماس النا رع ن  تناول  لأن اللجنة

ــــــة  ل  ل الأرعــــــال الاموراديــــــة للــــــدول و  قراراس المنظمــــــاس الــــــدولي
آمرة مل تعــار  مف قــا ــدة تالأخرى،  نــدمــا  ا و  رعــا ــ اقرراتهــم  و

 ــدم  ورــده  لى قرار و  ر   ل موارقــةلقــامون الــدولي العــام. ا قوا ــد
القوا د راليقليمية.  لقوا د الآمرةة متعلقإدراج مشــــــــــــــرو  اإــــــــــــــتنتاج 

تع س القيم الأإــــــــــــاإــــــــــــية  إذ ، المي   م تعريوياذاس يابف  الآمرة
للــدول برمتــه قبليــا وا تر  بهــا المجتمف الــدولي  قــدللمجتمف الــدولي و 
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القوا ــد مل الاتوــاقيــة. ولــذلــك ينبغي  نــب ر رة  53بموجــب المــادة 
 .التبا  لا دا ي له تاد  إ اليقليمية لأ ا قد  الآمرة
 س موضو  تحديد القامون الدولي العرة،  لى   همو وضح   - 18

المحدود لعدد ر ن اوضـــــــف قائمة ةلقوا د العررية،  لم ي ل ليتســـــــىاي  
وضــــــــــــــف قــائمــة النظر ة عــل مل المم ل   القوا ــد الآمرةمســــــــــــــبيــا مل 
 لى  جل.   ر لا ينبغي  ن  إلا  ن  ملية مل هذا القبيلتوضـــيحية. 

 رارق له،الملشرح وا 23مشرو  الاإتنتاج   لىينبغي  ن يستمر العمل و 
لمعايير ال   عــــــــــــــارس إلييا اللجنة لقائمة غير اصــــــــــــــرية   ر بهد  

آمرة وجود قوا د ب لل  س وهو ماقوا د آمرة،  صوة  اإابقا  لى  ن 
و ضا  بموجب مشرو  الاإتنتاج.  ريما بعد، وذلك مشوئيا خرى  و 

  ربوا  ل ر   قد لجنة الصــــــــياغة ة   ضــــــــا   ة د  ن  ي ا ورده  ن
ينبغي للمقرر و قوا ـــد  خرى.  تضــــــــــــــملموـــاده  ن القـــائمـــة ينبغي  ن ت

 يمقدتال  إــــــــتدرج ة القائمة و  القوا دتحليل مواصــــــــلة الخاص واللجنة 
 آمرة. ا قوا دإبب ا تبارهشرح يوضح ة ال دقيق تعليل
) يورية إيران اليإـــــــــــــ مية(   عـــــــــــــار إ   السددددددددددي    ربور - 19

موضـــــــــــو  الجرائم ضـــــــــــد اليمســـــــــــامية، رقال إن هد  منف هذه الجرائم 
والمعاقبة  لييا لل يتحقق إلا إذا كام  الجيود المبذولة لتحقيق هذه 

كام  و  رحســــب، قو  اليمســــانلشــــواغل المتعلقة  ة الغاية تســــترعــــد
ريما يتعلق بمشاريف و تقائية. ملانيف االسياإية و ال تباراس الاخالية مل 

 ا، ال  ا ت مدسالمواد المتعلقة بمنف الجرائم ضـــد اليمســـامية والمعاقبة  ليي
إن التسام الدول بمنف الجرائم ضــــــــــــد اليمســــــــــــامية، قال ة القرا ة اليامية، 
للغاية ولا  نح  النطا  واإفالتسام ، 4ة مشرو  المادة  بصيغته الحالية

ذكر ريما يتعلق ةلمســــــــــــــــائل اليدارية واليجرائية. لنظم الوينية ارية ت  ا
 ملسمــــةبموجــــب الوقرة الور يـــــة ) (،  ،الــــدول والأهم مل ذلــــك  ن

، تشـــمل، ال  “خرىالأنظماس الم”ةلتعاون، اســـب الاقتضـــا ، مف 
 ومية. الحنظماس غير الممشــــرو  المادة،  عــــرح لى النحو المذكور ة 

هذا الالتسام، إن وجد، يل وني لمتناول الأإـــــا  القامالشـــــرح لم ي بيد  ن
المناإب  غيرورده يرى مل  كد  ن  ارإة الدول ة هذا الصدد. و  ولا

 رر  ميل هذا الالتسام  لى الدول.
، 6مل مشرو  المادة  8ينبغي ا تبار الوقرة و رد  قائ  إمه  - 20

للقـامون المتعلقـة بمســـــــــــــــاوليـة الأعـــــــــــــــ ـاص الا تبـاريين، تطوران تـدر يـان 
الموارقة  لى هذا الح م، الذ   متردد ةن ورده    ضـــــــــــــــا الدولي. و 

 يل تغييران جوهريان ة المبد  الراإخ المتميل ة المساولية الجنائية الوردية 
وقد يتعار   ،مل مظام روما الأإــاإــي 25المنصــوص  لييا ة المادة 

 إ اد  مف قوا ـــد القـــامون الـــدولي الراإـــــــــــــــ ـــة الأخرى. كمـــا قـــد ي

 دم اليقين ريما يتعلق بتنويذ مشـــاريف الأا ام إ  صـــعوةس  ملية و 
)المســـــــــــا دة القامومية المتبادلة(.  14مشـــــــــــرو  المادة  ياالأخرى، بما ري
 هذه المس لة ة القوامين الوينية وقراراس الدول. تناولوةلتالي ينبغي 

 3 الآثار ال  قد تنجم  ل الوقرةو  ر   ل قلق ورده إ ا   - 21
، ال  تنا  لى  ن مشـــــــــرو  المادة لا  ل بأ  2مشـــــــــرو  المادة مل 

   ة  ليه  منصـــــــوصللجرائم ضـــــــد اليمســـــــامية  مطاقا تعري   وإـــــــف
  ر   ل صك دولي  و ة القامون الدولي العرة  و القامون الوي . و 

م هذا الح م لغر  موا مة القوامين الوينية. ا دتإـــــادى تشـــــ ي ه بم
مويوم الجرائم ضــــــــــــــد اليمســــــــــــــامية.  سؤ   يادةاد  إ  قد يوا تبر  مه 

 يل تحديا  ةلذكرالقامون الدولي العرة  خا  وة  لى ذلك، ر ن و 
غير ا رمي للمصــــــــــــــــــادر الرئيســـــــــــــــيــــة للقــــامون الــــدولي؛  ترتيــــبل مــــام ا
 بارة ة النطا  المحدد للنا المقترح. وييير اإــــــــت دام  يشــــــــ ك كما
 إــيما ة ضــو  التوســير الوارد ة عــواغل  االة، لا “الصــك الدولي”

مل مجرد اتوا  دولي ملسم  مطاقا ريمه  لى  مه  وإـــــف الشـــــرح بوجو 
 قامونا و  ل  ن يشمل ص وكا  خرى ميل قراراس المنظماس الدولية.

عـــــــــــــــر  إن ورــده يعتر   لى  ــدم إدراج  مضـــــــــــــــى يقولو  - 22
ا دواجية التجريم ة مشــــــــــــاريف المواد، اي  إمه مبد  راإــــــــــــخ ة مجال 

،  لى النحو المنصـــوص  ليه ة العديد مل الصـــ وك المطلوبينتســـليم 
 القامون الدولي العرة. وراإخ ةالدولية، 

 رئــة امتمــائــه إ ”إن ورــده يرى  ن  بــارة  واإـــــــــــــــتطرد قــائ  - 23
، ة 13مل مشـــــــــــــــرو  المادة  11الواردة ة الوقرة  “بعينيااجتما ية 
وهرية لررض التســـــــــليم،   ل  ن ت ون موتواة الجإـــــــــبا  الأإـــــــــيا  

عيق التعاون ة مجال التسليم. تلطائوة واإعة مل التوسيراس المتباينة إ
 .و قوىمشرو  المادة  وضح   ونيا إذريو 
الواردة مل ة ضـــــــــــــــو  تلــك التعليقــاس والتعليقــاس المتنو ــة و  - 24
تم   الأخرى، وةلنظر إ   ن الجرائم ضــــــــد اليمســــــــامية لدول الأ ضــــــــاا

ةلوعل ة العديد مل الصـــــــــــــــ وك والآلياس الدولية و ن مباد  تناو ا 
واتواقاس المســــــــا دة القضــــــــائية الينائية  مبد  التســــــــليم  و المحاكمة ميل

ورده قال إن ا كاريا لمنف هذه الجرائم والمعاقبة  لييا، يقاموم اتورر  إاإ
لدول ا لتم يناريف المواد لا تسال  اجة إ  بعض العمل يرى  ن مشـــــــــ
اتخاذ قرار مســتنير بشــ  ا. وينبغي  ن ي ون هذا الصــك مل الأ ضــا  

للجنة، متاج  ملية الذ  اضـــطلع  به اا ام، القائم  لى العمل القيم 
إيـــــار ا وميـــــة دوليـــــة عـــــــــــــــــــاملـــــة تقودهـــــا الـــــدول الأ ضـــــــــــــــــــا  ة 
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 ةلآمر ا ةلقوا دوريما يتعلق بمشـــــــاريف الاإـــــــتنتاجاس المتعلقة  - 25
 ن يرى ورده  ن راد بأ للقامون الدولي العام المعتمدة ة القرا ة الأو ،

ارإـــــــــــــــاس الدول وقد تاد    ايدهااليقليمية لا ت القوا د الآمرةر رة 
 الم  مإ  الطـــابف العـــالمي  اإ  صـــــــــــــــعوةس موـــاهيميـــة و مليـــة، مظر 

وارق  لى قرار اللجنـــة  ـــدم إدراج قوا ـــد يلـــذلـــك و الآمرة. للقوا ـــد 
 .يبيعة انائية  و إقليمية  تة ة مطا  الموضو  ذاس
 ن ورده يرى  ن    لل، 16مشـــــرو  الاإـــــتنتاج  وبخصـــــوص - 26

ينطبق ةلتســـــــــاو   لى قراراس هيئاس  لقوا د الآمرةل الســـــــــمو التراتي
. ا الأخرى  ما و  اومقرراته ،لا إـــــــــــــــيما مجلس الأمل ،الأمم المتحدة

مل مييا  الأمم المتحدة تنا رقط  لى  ن الالتساماس  103المادة ر
المنصــــــــــوص  لييا  لى الالتساماس  غلبالمنصــــــــــوص  لييا ة المييا  ت
القوا د تعار  بين ال، ة االة ومل ثمبموجب    اتوا  دولي آخر. 

 .لقوا د الآمرةل ت ون الغلبةوالالتساماس بموجب المييا ،  الآمرة

ن قراراس مجلس الأمل ال   عــــــــــــار إ   وة هذا الســــــــــــيا ،  - 27
 ور تتعار  مف المباد  العامة للقامون الدولي و ا ام المييا  لل ت

مل  ، وإن كـــــانســـــــــــــــتحيـــــلالم وليس ملى الـــــدول.    التسامـــــاس  ل
 مل يتعـــــار  مف قـــــا ـــــدة امجلس الأمل قرار  ن يت ـــــذ  المرجح، غير

مجلس  مل قراراس   وة  لى ذلــك، قــد ياد  قرارو . القوا ــد الآمرة
 ادث، وقد القوا د الآمرةالأمل، ة مرالة التنويذ، إ  تعار  مف 

و  الاإـــــــــتنتاج  ب  ن يتضـــــــــمل مشـــــــــر  إذنة بعض الأايان.  ذلك
 ة هذه اليعــــارة وردسإعــــارة واضــــحة إ  قراراس مجلس الأمل. وقد 

 17الاإــتنتاج مشــرو  الخاص كالمقرر  يالح م، اقترالإــابقة  صــيغة
ة  تو  بها(، ول ل مف الأإــ  لم  A/CN.4/714ة تقريره اليال  )

 كان ذلك مواجئان و . الأو  قرا ةالالمعتمد ة  16مشــــــرو  الاإــــــتنتاج 
الدورة اليالية والســــــــبعين للجمعية العامة عــــــــيدس تأييد  ن إ  نظر ةل

وا تبر  ن  ليدراجيا، إــــوا  صــــرااة  و ضــــمنا.  يف الدول الأ ضــــا 
مصـداقية مجلس الأمل موضف  يضـفهذه اليعـارة   ل  ن  إدراج  دم

 ل توســــــــــيره  لى  مه يع   ن المجلس يعتبر موســــــــــه رو    إذ، عــــــــــك
للقامون الدولي العام. وقال إن  الآمرة لقوا دةلسم اتى وغير مالقامون 

لقوا د االنـا ـة  ل ورـده لا يسال اـذران ريمـا يتعلق ةلعواقـب المتنو ـة 
  جيا ة هذا الصدد. مراجعةو   اللجنة  لى  الآمرة
ورــــده يطلــــب اــــذ  مشـــــــــــــــرو  إن اإـــــــــــــــترإــــــــــــــــــل قــــائ  و  - 28

مف مطـــا   نـــاىيت “ ـــدم اليخ ل”، لأن عـــــــــــــــر  22 الاإـــــــــــــــتنتـــاج
إن الحاجة رقال ، 23يتعلق بمشــــــــرو  الاإــــــــتنتاج  ريما ما الموضــــــــو . 

غير تقــد  ا، لأ ــمريــب مر  لقوا ــد الآمرةة اصـــــــــــــــريــةقــائمــة غير  إ 

 مضـــــــــل ا عطي امطبا تلموضـــــــــو  الموجية نحو العملية و ايبيعة  جوهريا
رعلى وتحديدها.  ةلقوا د الآمرةبأن اللجنة مســـــــــــــــاولة  ل الا ترا  

الوضــــــــــــــف  وليس  لى ن تركس  لى المنيجيــة والقوا ــد اليــامويــة  اللجنــة
تحديد بعض  عــــــــار إ   ن   وة  لى ذلك، و القاموني لقوا د معينة. 

للجدل ة المرالة الحالية ويســتلسم  اقد ي ون ميير  كقوا د آمرةالقوا د  
 ستقبل.ة الم دراإة متعمقة ة إيار موضو  منوصل إجرا 
المسـتقبل،  ب ة  ند اختيار مواضـيف للدراإـة و وضـح  مه  - 29

ة  لى اللجنة  ن تنظر ة ااتياجاس الدول و ولوياتها ووجود  ارإـــــــــــــــ
منف وقمف القرصنة والسطو ”ريما يتعلق بموضو  و . لدى الدول كارية

 نب    تعار  همية  إ   يشــــــــير ورده قال إن، “المســــــــلح ة البحر
اتواقية الأمم المتحدة لقامون البحار،  يامف المعاهداس القائمة، بما ري

ةلقرصـــــــــنة، اإـــــــــتنادا إ   المتعلقبموجبيا تدويل النظام القاموني تم ال  
سلح  لى السول، المسطو الدث و القامون الدولي العرة ذ  الصلة. 

 مشـــــــــــــــمولا يساليقليمية للدول الســـــــــــــــاالية ول  م تعريوه، ة المياه 
توق  لييا ة اتواقاس انائية ي  د  و  مه ترتيباس تحدَّ تح بللاتواقية. ة

لدول الســـــــــــاالية، ال   ا اقو  إـــــــــــيادية ا تبرميا ومتعددة الأيرا 
يعتر   ، وإن كان ن ورده  ضــــــــا اصــــــــرية  لى مياهيا اليقليمية. و 

 .ذرله  تناو  وجو الموضو ، يرى هذا بأهمية 
لأرراد  ل تورير الجبر ل”ن موضــــــــو  وة الختام،  عــــــــار إ    - 30

الامتياكاس الجســــــــــيمة للقامون الدولي لحقو  اليمســــــــــان والامتياكاس 
 يندرج تح  رئتين منوصــــــــلتين مل “الخطيرة للقامون الدولي اليمســــــــاني

الخاصــــــة.  اومتطلباته االقامون الدولي، ول ل منيما خصــــــائصــــــي رئاس
وهناك صــــلة مباعــــرة بين الموضــــو  والمواد المتعلقة بمســــاولية الدول  ل 

وإ   ن يتم التوصـــــل إ  متيجة واضــــحة  ؛الأرعال غير المشـــــرو ة دوليان 
توارق ة الآرا .  تحقيق، إـــــــــي ون مل الصـــــــــعب ةالأخير  هبشـــــــــ ن هذ

الدول بشــــ ن كارية لدى  ارإــــة   وجدت لاقال إمه   وة  لى ذلك، و 
  ن يعتبر  ل  ريما يتعلق بهالموضــــــــــو ،  ا يع   ن  مل اللجنة  هذا

 لى موضـــــــــــــــو    يضــــــــــــــــاينطبق  ضــــــــــــــــا   ن ذلــك تطوران تــدر يــان. و 
ن  ارإة لأ ا، مظر سـيل تدوينهالاختصـاص الجنائي العالمي، الذ  لا ي
لذلك إــــــــــــي ون مل الســــــــــــابق و الدول محدودة ومتنو ة إ  اد كبير. 

 ل الموضو ين ة برنامف  مليا الحالي.لأوامه  ن تدرج اللجنة هذي
)إمدوميسـيا(  قال إمه كان مل الصـعب إ طا   السي  روفاع - 31

تقرير اللجنة ما يستحقه مل دراإة مستويضة، مظرا لضيق الوق  بين 
 إصدار التقرير وبداية الدورة الحالية.
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ة وريما يتعلق بمشاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضد اليمسامي - 32
والمعاقبة  لييا المعتمدة ة القرا ة اليامية،  عــــار إ   ن ورد بلده يعلق 

. و ضـــــا   ن 14و  13و  7و  6 همية خاصـــــة  لى مشـــــاريف المواد 
التعاون بين الدول  مر  إــــــــــاإــــــــــي لي ا  الير س مل العقا  و اية 
اقو  الضحايا وإقامة العدالة، وينبغي ترإي ه مل خ ل إبرام اتوا  

 لى وجه الخصــــــــوص تســــــــليم المطلوبين والمســــــــا دة القامومية يشــــــــمل 
المتبــادلــة. وريمــا يتعلق ةلتجريم بموجــب القــامون الوي  وإقــامــة ولايــة 
وينية، ر ن محاكم اقو  اليمسان ة إمدوميسيا لدييا الولاية القضائية 
 لى الامتياكاس الجسيمة لحقو  اليمسان ال  يرت بيا اليمدوميسيون، 

 رعال مل  9ر  ل م ان ارت ا  الجر ة، وقد ج رّم  بصـــــــــــــــر  النظ
بموجب  2الأرعال الأاد  شــــــــر المنصــــــــوص  لييا ة مشــــــــرو  المادة 

القامون اليمدوميســي. كما و ضــف إيار لحماية الشــيود وضــحايا الجرائم 
ضــــــد اليمســــــامية و ملياس اليةدة الجما ية. وتقف  لى المجتمف الدولي 

لعقــــــا  و ــــــدم تورير الم ذ الآمل مســـــــــــــــاوليــــــة إ ــــــا  الير س مل ا
للأعـــ اص الذيل يرت بون جرائم ضـــد اليمســـامية. ومف ذلك، لا تسال 
هنــاك اخت رــاس ة المواق  ريمــا يتعلق بنطــا  وتطبيق مبــد  الولايــة 
القضــــــائية العالمية، الأمر الذ  امع س  لى يائوة واإــــــعة مل الجرائم 

و لى مطاقيا، اإتنادا إ  المحددة ضمل الجرائم المرت بة ضد اليمسامية 
 مجمو ة متنو ة مل المصادر.

واإــــــــتطرد قائ ن إن تعري  القوا د الآمرة الوارد ة مشــــــــاريف  - 33
الاإتنتاجاس بش ن القوا د الآمرة مل القوا د العامة للقامون الدولي، 

مل اتوــاقيــة ريينـا  53الــذ  ا ت مــد ة القرا ة الأو ، يتوا م مف المــادة 
ومف ذلــك، رــ ن ورــد بلــده يرغــب ة إجرا  المسيــد مل  .1969لعــام 

الدراإــة للجوامب الأخرى مل النا، لا إــيما مشــرو ا الاإــتنتاجين 
ية 6و  4 . ولطـالمـا موقم مويوم القوا ـد الآمرة ة بلـده. روي قضـــــــــــــــ

، قضـــــــــــــــــ  المح مــة العليــا ة 2003ة  ــام  الأرضـــــــــــــــيــة الا يــاراس
لاإـــــــتشـــــــياد بقوا د القامون إمدوميســـــــيا بأمه   ل للقضـــــــاة الوينيين ا

 الدولي إذا ا تبروها قوا د آمرة.
ارتوا  مستوى ”ومضى يقول إن ورد بلده يعتبر  ن موضو   - 34

ي تســـــــــــــــي  هميـــة كبيرة.  “إـــــــــــــــطح البحر مل منظور القـــامون الـــدولي
، ر ن مشــــــــــرو  “التطبيق الماق  للمعاهداس”يتعلق بموضــــــــــو   وريما

دليل التطبيق الماق  للمعاهداس   ل  ن يصــــــــــبح  داة مويدة لمعالجة 
الظرو  الخاصــــة ة هذا الصــــدد، عــــريطة  ن ي ون هناك اتوا   لى 
التطبيق الماق  بين الدول المعنية. ومف ذلك، إــــــــــيتعين  لى ا ومته 
 ن تواصـــــل النظر ة مشـــــرو  الدليل، لا إـــــيما ة ضـــــو  الح م الذ  

المح مة الدإــــتورية ة إمدوميســــيا ريما يتعلق بتوســــير القامون   صــــدرته
 المتعلق ةلمعاهداس الدولية. 2000لعام  24رقم 
)إكوادور(   عــــــــــار إ  مشــــــــــاريف  السدددددددي  أولييا  ارسددددددديس - 35

الاإـــــــــــــــتنتــاجــاس المتعلقــة ةلقوا ــد الآمرة مل القوا ــد العــامــة للقــامون 
إن ورــد بلــده يراــب ةلتعبير  الــدولي المعتمــدة ة القرا ة الأو ، رقــال

الذ  يويد بأن المصــــــــادر الرئيســــــــية الي اة للقامون الدولي،    العر  
والمعــاهــداس والمبــاد  العــامــة للقــامون،   ل  ن ت ســـــــــــــــت ــدم  يعيــا 
ك  إــس ليمشــا  قوا د آمرة. و ضــا   ن مشــاريف الاإــتنتاجاس تتيح 

وا د ومتائجيا توضــــــــــــــيح الطريقة ال  ينبغي مل خ  ا تحديد هذه الق
القـــاموميـــة ريمـــا يتعلق ةلمعـــاهـــداس والقوا ـــد العرريـــة والمبـــاد  العـــامـــة 
للقــامون والأ مــال الاموراديــة للــدول وقراراس المنظمــاس الــدوليــة. كمــا 
  ا تست دم ة تأكيد  ن هذه القوا د تع س وتحمي القيم الأإاإية 

القــامون الــدولي للمجتمف الــدولي، وتعلو تَراتبيــان  لى غيرهــا مل قوا ــد 
وهي واجبـــة التطبيق  ـــالميـــان. وإضـــــــــــــــــارـــة إ  ذلـــك، رـــ ن مشـــــــــــــــــاريف 
الاإـــــــــــــــتنتاجاس تاد  إ  تأكيد اقيقة  ن القوا د الآمرة تاد  إ  
التساماس  اه ال ارة، وإ  تســـــــليط الضـــــــو   لى متائف القوا د الآمرة 
ية  لى الظرو  النارية لعدم المشــرو ية بموجب القوا د المتعلقة بمســاول

 الدول  ل الأرعال غير المشرو ة دوليان.
، قال “الجرائم المرت بة ضــد اليمســامية”وريما يتعلق بموضــو   - 36

إن ورد بلـده يايد التوصـــــــــــــــيـة بأن تقوم الجمعيـة العـامة  و ماتمر دولي 
للمووضــــــــين بوضــــــــف اتواقية، اإــــــــتنادان إ  مشــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف 

قبة  لييا، المعتمدة ة القرا ة اليامية. ومل الجرائم ضـــد اليمســـامية والمعا
عــ ن هذه الاتواقية  ن تســد اغرة ة النظام القاموني الدولي ريما يتعلق 
بأخطر الجرائم الدولية، و ن تيســــــر التعاون بين الدول وا تماد القوامين 

 الوينية ذاس الصلة. 
،  وضـــــح  ن “المباد  العامة للقامون”وريما يتعلق بموضـــــو   - 37

ورد بلده يايد مشـــــــــاريف الاإـــــــــتنتاجاس ال  اقترايا المقرر الخاص ة 
(. رمل ع ن مظر اللجنة ة هذا الموضو  A/CN.4/732تقريره الأول )

 ن ي مل  مليا المتعلق ةلمصــادر الرئيســية الي اة للقامون الدولي،    
والمبـاد  العـامـة للقـامون. وقـد الـل المقرر الخـاص المعـاهـداس والعر  

ة تقريره الممارإـــــــــــة المتعلقة ةلمباد  العامة للقامون قبل ا تماد النظام 
؛ وإدراج 1920الأإـــــاإـــــي للمح مة الدائمة للعدالة الدولية ة  ام 
مل هذا النظام  38إعــــــــارة إ  المباد  العامة للقامون الواردة ة المادة 

النظام الأإــــــاإــــــي لمح مة العدل الدولية؛ والممارإـــــة الأإــــــاإــــــي ومل 
ـــــاد  العـــــامـــــة للقـــــامون بعـــــد ا تمـــــاد هـــــذيل النظـــــامين  المتعلقـــــة ةلمب
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الأإــــــــــــــاإــــــــــــــيين. وقد كان تحليل المقرر الخاص للطابف القاموني و ركان 
المباد  العامة للقامون، ولأصـــــــو ا إما ة النظم القامومية الوينية  و ة 

لي، معس ان بممارإــــــــاس الدول والســــــــوابق القضــــــــائية النظام القاموني الدو 
 والوقه القاموني.

ارتوا  ”واختتم ةلقول إن ورد بلده يراب بإدراج موضـــــــو   - 38
ة برنامف  مل  “مســـــــــــتوى إـــــــــــطح البحر مل منظور القامون الدولي

 اللجنة الحالي.
)جنو   رريقيا(  قال إن الجرائم ضـــــــــــــــد  السدددددددددددي  ما ولي و - 39

لوئـــة الوايـــدة مل الجرائم غير الـــدوليـــة الخطيرة ال  اليمســـــــــــــــــاميـــة هي ا
تح ميــا اــاليــا    اتوــاقيــة دوليــة. و ليــه، رــ ن ورــد بلــده يراــب  لا

ة تماد مشــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم المرت بة ضــــــــــد اليمســــــــــامية 
والمعاقبة  لييا ة القرا ة اليامية. ومل الأهمية بم ان تيسير التعاون بين 

ـــدول وتعس  يس القوامين المحليـــة مل  جـــل منف تلـــك الجرائم. و  ل  ن ال
تورر مشــاريف المواد آلية لتيســير هذه العملياس. رقد اعــتري   ن  رم 
الدول الجرائم المرت بة ضــد اليمســامية، وهو ما قام  به جنو   رريقيا 
ة إيار قامون تنويذ مظام روما الأإــــــاإــــــي للمح مة الجنائية الدولية 

وينا هذا القامون  يضــــــــــان  لى  ارإــــــــــة محاكم جنو  . 2002لعام 
  رريقيا للولاية القضائية العالمية  لى الجرائم المرت بة ضد اليمسامية.

وامتقل إ  مشاريف الاإتنتاجاس المتعلقة ةلقوا د الآمرة مل  - 40
القوا د العامة للقامون الدولي المعتمدة ة القرا ة الأو ، ر عـــــــــــــــار إ  

قوا د الآمرة  مر ةلم الأهمية ة د م إـــــــــــيادة القامون  لى  ن تعسيس ال
الصــعيد الدولي. ومل الميم تعسيس المعايير الدميا ال  ينبغي  ن يقا  بها 
إــلوك الدول. وإــيتيح  مل اللجنة ب  عــك قدرا  كبر مل اليقين ة 
هــذا المجــال. و  ر   ل ترايــب ورــد بلــده بقرار اللجنــة  ــدم ا تمــاد 

إـــتنتاجاس إ   ن تصـــبح المجمو ة ال املة جاهسة للنظر    مشـــاريف ا
رييا. وهذا النيف يســـــــــــــــا د  لى كوالة وضـــــــــــــــف مجمو ة مت املة مل 

 مشاريف الاإتنتاجاس.
واإـــــــــــــــتطرد قـائ ن إمـه ة إيـار النيف المتوا ن الـذ  ا تمــدته  - 41

اللجنة، والذ  يراب به ورد بلده، عــــــ ل  الصــــــ وك القائمة، ميل 
، مقطة ل مط  ، ول ل  مل اللجنة  صبح 1969لعام اتواقية ريينا 

يعتمـــد ة  ـــايـــة المطـــا   لى مـــا هو متـــاح مل  ـــارإـــــــــــــــــاس الـــدول 
والســــــــوابق القضــــــــائية للمحاكم الدولية. و  ر   ل ترايب ورد بلده 
بعـــدم محـــاولـــة اللجنـــة تقـــديم إجـــاةس  لى الأإـــــــــــــــئلـــة النظريـــة وكو ـــا 

دويل. وريما يتعلق بمشــــرو  اقتصــــرس  لى ميمة التطوير التدر ي والت
، ر ن ورد بلده يتوق مف ر   المقرر الخاص  ن مويوم 1الاإـــــــــــــــتنتاج 

القوا د الآمرة اليقليمية لا يوجد ما يايده ة  ارإــــــــــــاس الدول. وربما 
كان مل المويد إدراج هذه النقطة ة عــــــــــــــرح مشــــــــــــــرو  الاإــــــــــــــتنتاج. 

ى قرار اللجنة ، ر ن ورد بلده يوارق  ل2وةلنســــبة لمشــــرو  الاإــــتنتاج 
مل اتوـــاقيـــة ريينــا  53الا تمـــاد  لى تعري  القوا ــد الآمرة ة المــادة 

. وكما ورد ة الشـــــرح، ورغم  ن هذا التعري  و صـــــ  ة 1969لعام 
، رقد  صـــبح مقبولان الآن “لأغرا  الاتواقية”الاتواقية بأمه ي ســـت دم 

القوا د ة  ارإــــــاس الدول بوصــــــوه التعري  العام للقوا د الآمرة مل 
 العامة للقامون الدولي.

)الطبيعة العامة  3ومضــــــــــــى يقول إن مشــــــــــــرو  الاإــــــــــــتنتاج  - 42
للقوا ــد الآمرة مل القوا ــد العــامــة للقــامون الــدولي( ي تســـــــــــــــي  هميــة 
خاصـــــــة. وقال إن ورد بلده قد  اا   لما قرا  الأقلية المشـــــــار إلييا 

مشــــــــرو  الاإــــــــتنتاج ة الشــــــــرح ال  موادها  ن الخصــــــــائا المبينة ة 
يوجد ما يايدها ة الممارإـــــة. وةلنظر إ  ال م ا ائل مل المواد ة  لا

الشرح، ر ن هذا الر   ييير الدهشة؛ و  ر   ل  مل ورد بلده ة  ن 
تعيد اللجنة النظر ة إدراج اليعـــــــــــــــارة إليه ة القرا ة اليامية. و ا ييير 

القـــائـــل بأن الع قـــة بين هـــذه الـــدهشـــــــــــــــــة بنوس القـــدر ر   الأقليـــة 
الخصــــــــــــــــائا ومعــايير تحــديــد كون قــا ــدة مــا قــا ــدةن آمرة، الواردة ة 

، يشــوبها الغمو . رعلى النقيض مل ذلك، مل 4مشــرو  الاإــتنتاج 
الواضـــح تماما مل الشـــرح  ن هذه الخصـــائا   ل  ن تســـيم، بصـــورة 

 غير مباعرة، ة تطبيق المعايير.
س  الياني مل مشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس واإـــــترإـــــل قائ  إن الج - 43

كان واضحا. غير  مه   ل للجنة  ن تعتمد  إلوة  وضح بش ن دور 
المباد  العامة للقامون وقامون المعاهداس ة مشـــــــــــــــ ة القوا د الآمرة. 

متوا مة  7ة مشـرو  الاإـتنتاج  “ غلبية كبيرة جدان مل الدول”رعبارة 
 لى   س مــا ذهــب إليــه ر   بمــا ريــه ال وــايــة؛ ولا يرى ورــد بلــده، 

الأقلية،  مه ينبغي اعـــــــــــترا  قبول وا ترا   يف الدول،  و اتى  يف 
الدول تقريبا، ةلطابف الآمر لقا دة ما. وإــــــــي ون هذا الشــــــــر  بميابة 

 إمشا  لحق النقض  لى إمشا  القوا د الآمرة. 
و  ــر   ــل قــلــق ورــــــــد بــلــــــــده إ ا  الــتــوا ن ة مشــــــــــــــــرو   - 44

ذ يبدو  مه يســـتبعد إم امية  ن تضـــطلف قراراس المحاكم ؛ إ9 الاإـــتنتاج
 الوينية  يضان بدور المصدر الااتيايي لتحديد القوا د الآمرة.

وريما يتعلق ةلجس  اليال  مل مشــــــاريف الاإــــــتنتاجاس، قال  - 45
إن ورـــد بلـــده يتوق إ  اـــد كبير مف النيف الـــذ  تتبعـــه اللجنـــة إ ا  

مرة، بما ة ذلك قرار التقيد بصـــــيغة اتواقية النتائف القامومية للقوا د الآ
ريمـــــا يتعلق بنتـــــائف القوا ـــــد الآمرة ةلنســــــــــــــبـــــة  1969ريينـــــا لعـــــام 
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للمعــاهــداس. بيــد  مــه   ر   ل تعــاي  ورــد بلــده مف الر   المعر  
الذ  مواده  مه  11( مل عـــــرح مشـــــرو  الاإـــــتنتاج 2 نه ة الوقرة )

ا ــام، اتى  نــدمــا   ل ة بعض الحــالاس تبرير قــابليــة رصــــــــــــــــل الأ
 ي ون هناك تنا   مف قا دة آمرة وق  إبرام المعاهدة المعنية. 

،  كد  مه ينبغي للجنة  ن 16وريما يتعلق بمشــرو  الاإــتنتاج  - 46
تذكر صــرااة ة ما مشــرو  الاإــتنتاج  ن قراراس مجلس الأمل تخضــف 

  يضا لقوا د آمرة،  وضا  ل التطر   ذه النقطة ة الشرح رقط. 
، قال إن ورد بلده يعتبر 19وريما يتعلق بمشـــرو  الاإـــتنتاج  - 47

 يف اليخ لاس ةلقوا ـــد الآمرة إخ لاس خطيرة. ولـــذلـــك، رـــ مـــه 
ـــــة  لى اليخ لاس  ـــــة المترتب ـــــائف المعين ـــــة بأن النت يتوق مف ر   الأقلي
ةلقوا د الآمرة ينبغي  ن تنطبق  لى  يف الامتياكاس، ويأمل ة  ن 

 ة القرا ة اليامية. “خطيرة”تحذ  كلمة 
واختتم قــــائ  إن القوا ــــد الآمرة تعــــد موضـــــــــــــــو ــــا ذا  هميـــة  - 48

 إــــــــاإــــــــية. وقال إن ورد بلده     يف الدول  لى تقديم تعليقاس 
 لى مشـــــــاريف الاإـــــــتنتاجاس ة الوق  المناإـــــــب لتم ين اللجنة مل 

 .2021إكمال القرا ة اليامية بش ن الموضو  ة  ام 
الجرائم ضــــد ”)الولبين(  تناول  موضـــــو     بوليسدددد السددددي  - 49

، رقال  إن بلدها ةٍ   لى التسامه بم ارحة الير س مل “اليمســــــامية
العقا   لى هذه الجرائم، وقد إـــــــــلّ تشـــــــــريعاس لذلك الغر ،  لى 
الرغم مل امسحابه مل مظام روما الأإاإي. و ضار  قائلة إن بلدها 

ف الجرائم ضــد اليمســامية والمعاقبة  لييا، يعتبر مشــاريف المواد المتعلقة بمن
وال  ا تمــدتهــا اللجنــة ة القرا ة اليــاميــة، إإـــــــــــــــيــامــا ميمــا ة الجيود 
الجما ية ال  يبذ ا المجتمف الدولي وال  ترمي إ  رد  الجرائم الواشــية 
والحد منيا. و لى الرغم مل تويّم وردها للحما  الذ  يبديه بعض 

مل  جل الشــــرو  رورا ة التواو  بشــــ ن وضــــف الورود وتبديه اللجنة 
اتواقية تســـــــتند إ  مشـــــــاريف المواد، ر مه  ذر مل الســـــــير نحو ذلك ة 

مشــــــاريف المواد تتطلب مسيدا مل الدراإــــــة مل  لأنتســــــر  لا مبرر له، 
جــامــب الــدول. و  ربــ   ل موارقــة ورــدهــا  لى مــا يراتــه الولاياس 

تتســــــــم ةلمرومة ة التنويذ و ن  المتحدة مل  ن مشــــــــاريف المواد ينبغي  ن
تأخــذ ة الحســـــــــــــــبــان تنو  النظم الوينيــة وااتيــاجــاس كــلّ مل الــدول 
الأيرا  والدول غير الأيرا  ة مظام روما الأإــــاإــــي، وكذلك منف 
 وقو  االاس اليررا  ة تأكيد اختصاص المحاكم الوينية والدولية.

د العـــامـــة وريمـــا يتعلق بموضـــــــــــــــو  القوا ـــد الآمرة مل القوا ـــ - 50
، قال  إن وردها إـــــــــــــــيقدم تعليقاته “القوا د الآمرة”للقامون الدولي 

، و ن تعليقــاتـه ة المرالـة 2020وم اظــاتـه كـاملــة  لول ميلــة  ـام 
الراهنـــــة هي تعليقـــــاس  وليـــــة ة يـــــابعيـــــا. وريمـــــا يتعلق بمشـــــــــــــــــــاريف 
الاإتنتاجاس ال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الأو ، عرا  قائلة إن 

ي شـــتر  قبول ”، ال  جا  رييا  مه 7مل مشـــرو  الاإـــتنتاج  2الوقرة 
بيــة كبيرة جـدا مل الـدول لتحــديـد كون قـا ـدة مـا قـا ـدةن وا ترا   غل

، تبدو غير متسقة مف مشرو  “آمرة مل القوا د العامة للقامون الدولي
ي قصــد ةلقا دة الآمرة مل القوا د ”، الذ  جا  ريه  مه 2الاإــتنتاج 

العامة للقامون الدولي، القا دة ال  يقبليا ويعتر  بها مجتمف الدولي 
. 1969لعام  مل اتواقية ريينا 53دا إ  صـــــيغة المادة ، اإـــــتنا“ك ل

تواي  “ غلبية كبيرة جدا مل الدول”و ردر  قائلة إن اليعـــــــــــــارة إ  
بمعيار  دد  رحســـــــــب لا يع س اقيقة  ن القبول والا ترا  يتعين 
 ن ي ونا ة مختل  المنــــايق والنظم القــــاموميــــة واليقــــارـــاس،  لى نحو 

لى مشــرو  الاإــتنتاج. ومضــ  قائلة  وضــح  اللجنة ة الشــرح   ما
إن وردها إــــــــــيواصــــــــــل التو ير ة تلك النقطة. و ضــــــــــار   ن وردها 

يسال يو ر  يضـــا ة  همية إ داد قائمة غير اصـــرية للقوا د الآمرة،  لا
، ولا إـــــــيما و ن اللجنة 23 لى النحو المبين ة مشـــــــرو  الاإـــــــتنتاج 

   محاولة  ذكرس ة عـــــــــــرايا  لى مشـــــــــــرو  الاإـــــــــــتنتاج  مه لم تبذل
 لتعري  مطا  المعايير المحددة  و محتواها  و تطبيقيا.

التطبيق الماقــــــــ  ”وامتقلــــــــ  المت لمــــــــة ا  موضــــــــــــــــو   - 51
رقال  إن وردها يعتبر  ن مشرو  الأا ام النموذجية  “للمعاهداس

المنقحة بشـــــــــ ن التطبيق الماق  للمعاهداس إّا هو م مّل لمشـــــــــرو  
اس، ايـــ  يورر توجييـــاس للـــدول دليـــل التطبيق الماقـــ  للمعـــاهـــد

 25الراغبة ة اللجو  إ  التطبيق الماق  للمعاهداس بموجب المادة 
، ول نه لا يشــــــــجّف اللجو  إ  التطبيق 1969مل اتواقية ريينا لعام 

الماقــ . كمــا  ن ورــدهــا إـــــــــــــــيقــدم مسيــدا مل التعليقــاس  لى هــذا 
لدورة اليامية الموضـــــــــــــــو  قبل بد  القرا ة اليامية لمشـــــــــــــــرو  الدليل ة ا

 والسبعين للجنة.
وقمف  منف”وة اين  ن وردها  يل إ  تأييد إدراج موضــــو   - 52

ة برنامف  مل اللجنة  “  مال القرصـــــــــنة والســـــــــطو المســـــــــلح ة البحر
الطويل الأجل، ر مه يرى  ن المنحى الذ  إـــــــــتت ذه المســـــــــ لة  ب  ن 

ر، كما ينبغي  ن ي ون متســــــــــــــقا مف اتواقية الأمم المتحدة لقامون البحا
يأخذ ة الا تبار الترتيباس والممارإــــاس اليقليمية. و  رب   ل ترايب 

ارتوا  مســتوى إــطح البحر ة إــيا  القامون ”وردها بإدراج موضــو  
 ة برنامف العمل، وبإمشا  رريق للدراإة موتوح ة  العضوية.  “الدولي
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)ال اميرون(  قال إن ورده    اللجنة  لى  السدددددي  ليياليي  - 53
، ابتغا  تحسين 73/265تعسيس توا ليا، تمشيا مف قرار الجمعية العامة 

الحوار مف الـدول، لأ ـا هي الجيـاس الواضـــــــــــــــعـة للقـامون الـدولي وهي 
تاح تقرير اللجنة  عــــــــــــــ اص ذلك القامون. و ضــــــــــــــا   مه ينبغي  ن ي

للدول الأ ضــــــا  ة الوق  المناإــــــب مل  جل تيســــــير النظر ريه  لى 
النحو المناإــــــــــــب. كما ينبغي  ن تشــــــــــــتمل اللجنة  لى اقارة لتعددية 
لغوية اقيقية كيما يتســـى لجميف الدول الأ ضـــا  التعايي ال امل مف 

 المسائل المعقدة ال  تنظر رييا اللجنة بلغاتها.
، ر  ر   ل “الجرائم ضــــد اليمســــامية” موضــــو  و عــــار إ  - 54

التسام ورـــده بم ـــارحـــة الير س مل العقـــا ، ومل ثم رـــ مـــه يولي  هميــة 
عــــــــديدة لمنف الجرائم ضــــــــد اليمســــــــامية والمعاقبة  لييا. ومف ذلك، ر ن 
ورده يد و إ  توضــيح بعض المواهيم المتصــلة ةلموضــو  المطروح، مل 

وة هذا  .ما بصـــــــــــورة تعســـــــــــوية جل  نب الوصـــــــــــ  الجرمي لأرعال 
الصــــــــــدد،   ر   ل ا تقاد ورده  مه لا يسال يتعين القيام ةل يير قبل 
وضــــف تعري  مناإــــب للجرائم ضــــد اليمســــامية. و بّر  ل رغبة ورده، 
 لى إــــبيل الميال، ة  ن يتم التقيد بمويومي الحصــــامة والمســــاولية  ل 

ر ـة قـد  قـدس العسم الج الحمـايـة، مـا دامـ  الـدولـة ال  ارت  بـ  رييـا
 لى م اقة مرت ي هذه الجرائم. كما  بر  ل رغبة ورده ة  ن يتمّ 
دوما التما  توارق الآرا  بين الدول وكذلك الرغباس الحقيقية للدول، 
لأن دولا معينة تســتغل االة الريبة القامومية ال  تحيط ةلموضــو  ابتغا  

دخليا ة الشـــــــاون الداخلية اإـــــــت دام القامون بطريقة امتقائية لتبرير ت
 للدول الأخرى.

القوا ــــد الآمرة ة القــــامون ”وامتقــــل المت لم إ  موضـــــــــــــــو   - 55
، رقال إمه ينبغي النظر رييا بتمعل لضمان الاتسا  مف “الدولي العام

اتواقية ريينا. وقال إن ورده لم يتوصـــــل بعد  إ  قرار بشـــــ ن مبد  إدراج 
ة ة مشــــــــــــاريف الاإــــــــــــتنتاجاس ال  قائمة غير اصــــــــــــرية للقوا د الآمر 

اقترايـــــا المقرر الخـــــاص، و  ر   ل قلق ورـــــده إ ا  بعض القوا ـــــد 
المدرجة ة القائمة المقتراة. و  ر   ل رغبة ورده ة  ن يتم التركيس 
 لى  ارإــــــاس الدول والا تقاد ةليلسام، وهما  رضــــــل وإــــــيلة لتحديد 

كس القا دة الآمرة ال  مدى اإــــتعداد الدول ل رتقا  بقا دة ما إ  مر 
 ــا اجيــة مطلقــة  ــاه ال ــارــة. و ضــــــــــــــــا   ن مل الجــدير ةلــذكر  ن 
الدول   نيا  ن تررض قبول القوا د الآمرة مل خ ل  دم التصـــديق 

،  لى إبيل الميال. و  وة  لى ذلك، 1969 لى اتواقية ريينا لعام 
اس بشـــ ن ر ن العديد مل الدول الأيرا  ة الاتواقية قد  بدى تحوظ

إ   64و  53الياــالــة الاموراديــة للنسا ــاس المتعلقــة بتطبيق المــادتين 
 مح مة العدل الدولية. 

ولذلك، يقترح ورده  ن تظل مشــــــــــاريف الاإــــــــــتنتاجاس وريّة  - 56
لمبــد  وإـــــــــــــــتوــاليــا للقــامون الــدولي، ايــ  إن ذلــك القــامون هو قــامون 

ليلسامي لقا دة وضعته الدول للدول. ومضى قائ  إن ت ريس الطابف ا
مل قوا د القامون الدولي ة مشــــــــــرو  اإــــــــــتنتاج لل  قق الأار المرجو 

بل إن إاجام مح مة العدل الدولية  ل اليعـــــــــــــــارة إ  القوا د  .منه
الآمرة يع س الطابف الحســـا  لتلك القوا د. وهي لا تســـت دم تعبير 

ن ة    وق  مل الأوقاس ة اجتياداتها القضـــــائية وإ “قوا د آمرة”
الالتسامــاس  ــاه ”كــامــ  قــد ا تررــ  ةلمويوم مل خ ل مصـــــــــــــــطلح 

 (. “obligations erga omnes”) “ال ارة
)مجتمف الدول  7ولذلك ر ن ورده يايد مشـــــــــرو  الاإـــــــــتنتاج  - 57

ي شــــــتر  قبول وا ترا  ”الدولي ك ل(، ولا إــــــيما ما جا  رييا مل  مه 
قــا ــدة مــا قــا ــدة آمرة مل  غلبيــة كبيرة جــدا مل الــدول لتحــديــد كون 

ومف مرا اة مبد  المساواة بين الدول ة . “القوا د العامة للقامون الدولي
الســـــيادة، رقد   مشـــــ  القامون العرة  لى  إـــــا  قبوله مل جامب  كبر 
  دد   ل مل الدول، بصر  النظر  ل اجميا  و تأايرها  و اروتها.

نف وقمف م”و  ر   ل ترايـــــب ورـــــده بإدراج موضـــــــــــــــو   - 58
ة برنامف  مل اللجنة الطويل  “القرصـــــنة والســـــطو المســـــلح ة البحر

الأجــل. و  ر   يضــــــــــــــــا  ل رغبــة ورــده ة  ن يتم إموــاذ المعــاهــداس 
القائمة ة ذلك المجال، مل قبيل اتواقية الأمم المتحدة لقامون البحار، 
واتواقية قمف الأ مال غير المشــــــــــرو ة الموجية ضــــــــــد إــــــــــ مة الم اة 

رية، وكذلك  يادة تنســـــــــــــــيق  مليـاس م ـارحـة القرصـــــــــــــــنـة وبنا  البح
القدراس ريما بين الدول المتضـــــــــــــــررة. كما   ر   ل اقة ورده ة  ن 

إـــــــــــــــتـ خـذ ة الا تبـار  اللجنـة، ة معر  تنـاو ـا لـذلـك الموضـــــــــــــــو ،
التطوراس ذاس الصـــــــــــــلة ة القامون والممارإـــــــــــــة، وتحار   لى الييار 

التعــاون والتنســـــــــــــــيق الــدوليين ة مجــالي  القــاموني الــدولي الحــالي، وتعسّ 
 التجريم وتبادل المسا دة القامومية ريما  ا القرصنة.

و  ر   ل تحو  ورده بشـــــ ن الح مة مل إضـــــارة موضـــــو   - 59
تورير الجبر للأرراد  ل الامتياكاس الجســـــــــيمة للقامون الدولي لحقو  ”

ة برنامف  “اليمســـــــــان والامتياكاس الخطيرة للقامون الدولي اليمســـــــــاني
العمل الطويل الأجل، ةلنظر إ   ن  دة مبادراس ذاس يابف  اال 
تتم االيا، وقال إن المجتمف الدولي منقســـــــــم بشـــــــــ ن ما إذا كام  هذه 
الامتياكاس تندرج ة إيار القامون الدولي لحقو  اليمســان  و القامون 

اد  ر ن المباد  الأإــــاإــــية والمب الدولي اليمســــاني. و  وة  لى ذلك،
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التوجييية بشـــــــــــ ن الحق ة الامتصـــــــــــا  والجبر لضـــــــــــحايا الامتياكاس 
الجســيمة للقامون الدولي لحقو  اليمســان والامتياكاس الخطيرة للقامون 
الدولي اليمســـــــــــــــاني قد وررس ةلوعل توجيياس للدول بشـــــــــــــــ ن كيوية 
معالجة تلك المســــــــــ لة، وقد ت ون كارية لتلبية ااتياجاتها. وخلا إ  

لتركيس ينبغي  ن ينصــــــــــــــــــب  لى تنويـــذ المبـــاد  والمبـــاد  القول بأن ا
 التوجييية لا  لى وضف قوا د جديدة.

)ةراغوا (  اإــــــــــتيل ادييه ةليعــــــــــارة إ   السدددددددي  دواري - 60
مشـــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضـــــــــــد اليمســـــــــــامية والمعاقبة  لييا، 

ئم ال   ـــادة والمعتمـــدة ة القرا ة اليـــاميـــة، ر ا   مـــه، مل بين الجرا
ت ون ضـــمل اختصـــاص المحاكم الدولية وا يئاس القضـــائية الأخرى  ما

الدولية، تشـــــــــــــــ ل اليةدة الجما ية وجرائم الحر  ةلوعل موضـــــــــــــــو  
اتواقياس  المية. ومل ثم، يتحتم  لى المجتمف الدولي وضـــف صـــك ملسم 
قامونا بشـــــــــــ ن منف الجرائم ضـــــــــــد اليمســـــــــــامية والمعاقبة  لييا. وقال إن 

تور ةراغوا  ينا  لى الحماية الدولية لحقو  اليمســـــــــان؛ و لى دإـــــــــ
اظر التعذيب والعقوبة  و المعاملة القاإـــــية  و ال إمســـــامية  و الميينة؛ 
ــــة والتعــــذيــــب واليخوــــا  القســـــــــــــــر   و لى  ن جرائم اليةدة الجمــــا ي
للأعــــــــــ اص، والاختطا  والقتل لأإــــــــــبا  إــــــــــياإــــــــــية، هي جرائم 

ائ  إن ةراغوا  إــــــنّ   يضــــــا قامونا تســــــقط ةلتقادم. و ضــــــا  ق لا
لتنويذ مظام روما الأإـــــــاإـــــــي، تم بموجبه إضـــــــوا  الصـــــــوة الجرمية  لى 
الجرائم ضـــــــد اليمســـــــامية و لى   مال اليةدة الجما ية وجرائم الحر . 
و كد مل جديد تأييد بلده الياب  لوضــــــــــــــف اتواقية  المية ملسمة قامونا 

ارة هامة إ  الييار الحالي بشــ ن الجرائم ضــد اليمســامية، إــتشــ ل إضــ
للقامون الدولي، ولا إــــــيما القامون الدولي اليمســــــاني، والقامون الجنائي 
الدولي، والقامون الدولي لحقو  اليمســـان. و  ل  ن تســـا د  يضـــا ة 
لو  مسيد مل الامتباه إ  ضرورة منف هذه الجرائم والمعاقبة  لييا، كما 

 دول ة ذلك الصدد.  ل  ن تعس  التعاون ريما بين ال
و رد  قائ  إن ةراغوا  تولي  همية كبيرة للحلقة الدراإـــــــــية  - 61

المعنية ةلقامون الدولي كوإــــيلة لنشــــر وتعسيس وتطوير القامون الدولي ة 
النظم القامومية ة  يف  نحا  العالم. وينبغي  ن ت ون  يف المنايق ة 

 العالم  يلة ضمل الجياس المشاركة رييا.
)بيرو(   عــارس إ  مشــاريف المواد المتعلقة السددي   رودري يز  - 62

بمنف الجرائم ضــــــــــــــد اليمســــــــــــــامية والمعاقبة  لييا، ال  ا ت مدس ة قرا ة 
ثاميــة، رقــالــ  إن ورــدهــا يايــد توصـــــــــــــــيــة اللجنــة بقيــام الجمعيــة العـامـة 

ماتمر دولي للمووضـــــين بإ داد اتواقية  لى  إـــــا  مشـــــاريف المواد.   و
بيرو  يضــــــا ةلت كيد ة ديباجة مشــــــاريف المواد  لى  ن الجرائم وتراب 

ضـــــد اليمســـــامية تهدد الســـــ م والأمل والرراه ة العالم، و ن اظر هذه 
مل القوا ـــد العـــامـــة للقـــامون الـــدولي.  قـــا ـــدة آمرةالجرائم يشـــــــــــــــ ـــل 

كام  الجرائم ضــــــد اليمســــــامية مل  خطر الجرائم ال  تقلق المجتمف  ولما
رمل الضـــــــــــــــرور  إ ـــا  إر س مرت بييـــا مل العقـــا  الـــدولي ك ـــل، 

وبذلك المســـــــــــــــاهمة ة منعيا. و  رب   ل تقدير وردها لأن اللجنة 
 خذس ة الا تبار تعري  الجرائم ضـــــد اليمســـــامية المنصـــــوص  ليه ة 

مل مظــام رومــا الأإـــــــــــــــــاإـــــــــــــــي. غير   ــا ذكرس  ن تعري   7المــادة 
) (  2الوقرة  المنصـــــوص  ليه ة “الاختوا  القســـــر  للأعـــــ اص”

م قَيِّّد  كير ال  م وينبغي  ن يتســــــق مف التعري   2مل مشــــــرو  المادة 
المنصـــــــــــــــوص  ليه ة الاتواقية الدولية لحماية  يف الأعـــــــــــــــ اص مل 
الاختوا  القســر ، ةلنظر إ   ن مشــاريف المواد إــت ون هي الأإــا  

 لأ  اتواقية ت برم مستقب  بش ن هذه الجرائم. 
 ةلقوا د الآمرةوامتقل  إ  مشــــــاريف الاإــــــتنتاجاس المتعلقة  - 63

مل القوا ــــد العــــامــــة للقــــامون الــــدولي، ال  ا ت مــــدس ة قرا ة  و ، 
، رقال  إمه وردها يايد القول بأن 3و عـــارس إ  مشـــرو  الاإـــتنتاج 

مل القوا ـــــد العـــــامـــــة للقـــــامون الـــــدولي تع س القيم  القوا ـــــد الآمرة
لدولي وتحمييا، و  ا   لى تراتبيا مل ةقي قوا د الأإــاإــية للمجتمف ا

القامون الدولي و  ا واجبة التطبيق  الميا. ور س  ن  دم إدراج مويوم 
القوا د الآمرة اليقليمية ة مشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس كان هو التصـــــر  

 المية. وكما هو مذكور ة الوقرة  القوا د الآمرةالم ئم، ةلنظر إ   ن 
مل القوا د العامة  القوا د الآمرة، ر ن 7الاإـــــــــتنتاج  مل مشـــــــــرو  2

للقــامون الــدولي ت ون مقبولــة ومعتر  بهــا مل جــامــب المجتمف الــدولي 
-    مل جــــامــــب  غلبيــــة كبيرة جــــدان مل الــــدول - للــــدول ك ــــل

ي شتر   ن تحظى بقبول وا ترا  الدول كارةن. ولذلك ر  يتعار   ولا
وا د  ا مركس خاص  و  همية خاصـــة مف وجود ق القوا د الآمرةمويوم 

 قا دة آمرةلمنطقة ما  و مجمو ة مل الدول. رالحقيقة  ن مشـــــــــــــــ ة    
   ل  ن ي ون  ملية تبد  ة منطقة معينة مل العالم. 

، “التطبيق الماق  للمعاهداس”و عـــــــــــــــارس إ  موضـــــــــــــــو   - 64
ف ر  رب   ل تأييد بيرو ل قتراح الدا ي إ  إدراج مجمو ة مل مشاري

الأا ــام النموذجيــة ة مشـــــــــــــــرو  دليــل التطبيق الماقــ  للمعــاهــداس 
ارتوا  ”كمررق له. و  رب   يضــــــــا  ل ترايب بيرو بإدراج موضــــــــو  

ة برنامف  مل  “مســـــــــــتوى إـــــــــــطح البحر مل منظور القامون الدولي
اللجنة، لأن ارتوا  مســـــتوى إـــــطح البحر  يل مشـــــ لة  المية وييدد 

ة الصــــــــغيرة النامية. وتوارق بيرو  لى بشــــــــ ل خاص بقا  الدول الجسري
المواضـــــــــــــــيف الور ية المقترح  ن ينظر رييا الوريق الدراإـــــــــــــــي المع  بهذا 
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الموضو ، وهي المسائل المتصلة بقامون البحار والمسائل المتعلقة ب يان 
الدولة، والمســــــــائل المتصــــــــلة  ماية الأعــــــــ اص المتضــــــــرريل مل ارتوا  

 ذلك، تشــــــــــيد بيرو بإدراج مســــــــــتوى إــــــــــطح البحر. وةليضــــــــــارة إ 
موضــو ين جديديل  ما  همية معاصــرة ة برنامف  مل اللجنة الطويل 
الأجل. وة الختام،   رب   ل رغبتيا ة تســــــــليط الضــــــــو   لى د م 
ب دها ال امل لم تبة الأمم المتحدة الســمعية البصــرية للقامون الدولي، 

للقامون الدولي ال  تســــــــيم ة مشــــــــر المعار  بشــــــــ ن المواضــــــــيف ا امة 
و ســـــــد مبد  التعددية اللغوية  ل يريق تيســـــــير إم امية الوصـــــــول إ  

 المواد ةللغة اليإبامية وغيرها مل اللغاس الرسمية للأمم المتحدة.
)مراقب  ل ال رإــي الرإــولي(  قال إن  الموليسددنيور ناليسددن - 65

اإـــتمرار العن  الســـياإـــي والدي  والعرقي اول العالم يشـــ ل مصـــدر 
لق ةلم. و ب ت دان الجرائم ضــــــــــــــد اليمســــــــــــــامية وت طوى صــــــــــــــوحتيا ق
 الأبد. إ 
، يقف  لى  اتق التســـــليم  و المحاكمةو ضـــــا   مه ورقا لمبد   - 66

الدول التسام بمقاضـــــاة مرت ي الجرائم ضـــــد اليمســـــامية داخل ادودها، 
والتعاون مف بعضـــــــــــيا ومف المنظماس الح ومية الدولية ذاس الصـــــــــــلة، 

طلب تســـــــــليم الجناة، وتقديم المســـــــــا دة للضـــــــــحايا. وة هذا قد يت  ا
الصــدد، يايد ال رإــي الرإــولي توصــية اللجنة بقيام الجمعية العامة  و 
ماتمر دولي للمووضــــــــــــين بإ داد اتواقية  لى  إــــــــــــا  مشــــــــــــاريف المواد 
المتعلقة بمنف الجرائم ضــــــــد اليمســــــــامية والمعاقبة  لييا، ال  ا ت مدس ة 

 5كر  ن ورد بلده يراب بصـــوة خاصـــة بمشـــرو  المادة قرا ة ثامية. وذ 
) دم الي ادة القســـــــــــــــرية(، ال   ب ورقا  ا  دم إ ادة النا  إ  
تمل  ن يتعرضــوا رييا لجرائم ضــد اليمســامية. وينبغي الترايب   ماكل   
ةل جئين والمياجريل الواريل مل الاضــطياد، و ايتيم، ومســا دتهم، 

 وإدماجيم ة المجتمف.
واإــــــــــتطرد بقوله إن الاتواقية الجديدة المقتراة ينبغي  ن تركس  - 67

 لى تدويل القامون العرة القائم وتشـــــــــــــجيف التعاون الدولي. ور ى  ن 
تعديل تعري  الجرائم ضــــــد اليمســــــامية المتوق  ليه قبل التطوير ال امل 
لممارإـــــــاس الدول والا تقاد ةليلسام لل ياد  إ  تحقيق توارق واإـــــــف 

الآرا . وة هذا الصدد، مل الماإ   ن اللجنة قررس  لا تدرج ة ة 
مل  3المنصــــوص  ليه ة الوقرة  “مو  الجنس”مشــــاريف المواد تعري  

مل مظام روما الأإــــــاإــــــي، الذ  يشــــــ ل جس ان لا يتجس  مل  7المادة 
تعري  الجرائم ضــد اليمســامية ة إيار ذلك النظام الأإــاإــي. و  وة 

( مل 42( و )41صــــــــــــــــادر المــذكورة ة الوقرتين ) لى ذلــك، رــ ن الم

لا تشــــ ل  ارإــــة دول ولا تصــــلح دلي   لى  2عــــرح مشــــرو  المادة 
  ا تقاد الدول ةليلسام.

ومضـــــى يقول إمه ينبغي، ة إيار    اتواقية ت برم مســـــتقب ،  - 68
 ن تتاح لجميف النا ، وبخاصــــة  ولئك المعرضــــين لخطر الوقو  ضــــحية 

مســــامية، الورصــــة لالتما  العدالة وإسما   صــــواتهم  لى لجرائم ضــــد الي
المســــــــــــتوى الدولي. و  ل إ الة خطر الجرائم ضــــــــــــد اليمســــــــــــامية بسيادة 
التعــاون الــدولي ة مجــال الوقــايــة ود م جيود التعــاة واليمقــاذ وتقــديم 
الجناة إ  العدالة. و   اتواقية ت برم مســــــــــــتقب  ينبغي  ن تنا  يضــــــــــــا 

ة إ  الدول ال  تعاني مل ضـــع  النظم القضـــائية  لى تقديم المســـا د
والأمنيـــة ة  ـــايـــة الأقليـــاس العرقيـــة  و اليانيـــة  و الـــدينيـــة ال  تعيم 
داخل ادودها وة بنا  القدرة  لى تورير الحماية وإــــــبل الامتصــــــا  
القضـــائية وغير القضـــائية للضـــحايا. وتاد  الماإـــســـاس المحلية الوعالة 

دد. وةليضــــــــارة إ  ا تماد صــــــــ وك قامومية دورا ااسما ة هذا الصــــــــ
جديدة،  ب  لى المجتمف الدولي تعسيس آلياس الدبلوماإـــــــــــــــية الوقائية 

 و مظمة اليمذار المب ر لوضف  اية للجرائم ضد اليمسامية. 
ـــدائمـــة  السددددددددددديددد  أرا وع  دددارديددد  - 69 )المراقـــب  ل المح مـــة ال

ومشــــــــاريف  “للقامونالمباد  العامة ”للتح يم(   عــــــــار إ  موضــــــــو  
الاإـــــــــــــــتنتـــــــاجـــــــاس الـــــــذ  اقتراـــــــه المقرر الخـــــــاص ة تقريره الأول 

(A/CN.4/732 وقال إن المباد  العامة للقامون ي بّق  ة  دد مل ،)
قضـــــــــــــــــايا التح يم ال  مظرتهـــا هيئـــاس التح يم ال  تـــديرهـــا المح مـــة 

م. وه ذا   ل لممارإــــــــــــــة هذه ا يئاس  ن تســــــــــــــا د الدائمة للتح ي
اللجنــة ة  مليــا المقترح بشــــــــــــــــ ن  صـــــــــــــــول هــذه المبــاد  وتحــديــدهــا 
ووظائويا. رقد خلصـــــــــــــــ  هذه ا يئاس، ة  دد مل القضـــــــــــــــايا ال  
مظرتها منذ وق  مب ر، إ   ن المباد  العامة للقامون تنبف مل القامون 

ية ميل القامون الروماني، مل بين المحلي لم تل  الدول والمصادر التار 
مصـــــــــادر  خرى، و عـــــــــارس إ   ن هذه المباد  مشـــــــــتركة بين مختل  
المـــذاهـــب القـــاموميـــة و  ـــا صـــــــــــــــمـــدس  مـــام اختبـــار السمل ة كيير مل 

مراكب الداو الشـــرا ية ة الأايان. واددس هيئة التح يم ة قضـــية 
 بشــــــ ل صــــــريح مصــــــادر معينة للمباد  العامة 1905لعام  مســــــقط

ة تبارها نابعة مل  “مباد  قامون الأمم”للقامون، اي   عارس إ  
المعاهداس والتشـريعاس المعتر  بها دوليان والممارإـاس الدولية. كما  ن 

بين ا ومة  2008لعام  قضـــــــــــــــية التح يم ة  بييهيئة التح يم ة 
الســـودان والحركة الشـــعبية/الجيم الشـــعي لتحرير الســـودان، مظرا لندرة 

 او  ادود ” جف ذاس الحجية ال  تحدد بشـــ ل ملمو  ما  يلهالمرا
مل منظور القـــامون، قررس  ن تعتمـــد  لى مبـــاد  المراجعـــة  “الولايـــة
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المطبقة ة القامون الدولي العام وة النظم القامومية الوينية، بشـــــر   ن 
ت ون  ارإــــــاس هذه النظم مشــــــتركة، وا تبرس  ن هذه المباد    ل 

. “مباد   امة للقامون والممارإــــاس”صــــلة بوصــــويا  ن ت ون ذاس 
ومل ثم، ر ن الاجتياد القضـــــــــــــــائي للمح مة الدائمة للتح يم يايد 

مل خ ل اليعـارة إ   ن المباد  العامة للقامون  3مشـرو  الاإـتنتاج 
  ا  صل محلي ودولي مسدوج.

وت لم  ل تحديد المباد  العامة للقامون، بما ة ذلك مســ لة  - 70
)ج( مل المادة  1عــــر  اليقرار،  لى النحو المنصــــوص  ليه ة الوقرة 

مل النظام الأإــــــاإــــــي لمح مة العدل الدولية، ر ا   ن هيئاس  38
التح يم ال  تديرها المح مة للدائمة التح يم ر س  ن مباد  اليارا  

  الح مي ةلتمييــل، واليغ   الح مي القضــــــــــــــــائي، الجــائر، واليغ 
تســــــتوة هذا قدإــــــية الحدود المورواة ووالتعســــــ  ة اإــــــتعمال الحق، 

الشـــر ، هي ومباد   خرى. ومل نااية  خرى، ر ن هيئاس التح يم 
ة المنا  اس بين المســـــــــــتيمريل والدول، ميل هيئة التح يم ة قضـــــــــــية 

 لى  إـــــا   ن هذا  “وةالأيد  النظي”، ررضـــــ  وجود مبد  يوكو 
المبد  لا يصل إ  مستوى اليقرار وتوارق الآرا  الذ  ي شتر  ة المعتاد 
 ن يصــــــــــــــل إليه    مبد  اتى يســــــــــــــتحق  ن ي ون مل المباد  العامة 
للقامون. وبنا   لى ذلك، رلعل المقرر الخاص يرغب ة  ن ينظر، ة 

لعامة للقامون  ب تقارير مقبلة، ريما إذا كان اليقرار ببعض المباد  ا
 ن ي يبــ  بشـــــــــــــــ ــل محــدد اتى ت طبّق هــذه المبــاد ، وإذا كــان الأمر 
 كذلك، رما مو  المواد ال    ل  ن ت ست دم كدليل لياباس اليقرار. 

وامتقل إ  وظائ  المباد  العامة للقامون، رقال إن العديد  - 71
بقـــ  مل هيئـــاس التح يم ال  تـــديرهـــا المح مـــة الـــدائمـــة للتح يم ي

المباد  العامة للقامون الدولي ة الأاوال ال  لا تورر رييا المعاهداس 
 و القامون الدولي العرة قا دة تشــ ل  إــاإــا للب . وتشــمل الأميلة 

التح يم ة  “اإتمر وتحمّل متيجة مجا رتك”ذاس الصلة تطبيق مبد  
ان بين ةكســت ة قضــية مشــرو  كيشــينغامغا المقام  لى مياه  ر الســند

وا نــد، والااتجــاج ةرترا   ن الــدول تتصـــــــــــــــر  بطريقــة تتوارق مف 
. التح يم بين  يورية كرواتيا و يورية إلورينياالتساماتها القامومية، ة 

ومظرس هيئاس التح يم  يضـــــــــــا ريما إذا كام  الدول  لييا التساماس 
 محددة ناعــــــــــئة  ل المباد  العامة للقامون، ميل الالتسام بســــــــــداد رائدة
تعويضية ة االاس الت خر ة إداد الديل. وة الختام قال إن هيئاس 
التح يم تطبق ة كيير مل الأايان مباد   امة تتعلق تحديدا بتسوية 
المنا  اس والمســـــــــــــــائل اليجرائية، ميل المباد  المتعلقة بعب  الياباس 
وتقييم الأدلة والح م بســــــداد رائدة  و ت الي . و عــــــار إ   مه   ل 

ي    لى تعليقاس  كير توصــــــــــي  بشــــــــــ ن قضــــــــــايا التح يم ال  الا
اإـــــــــــتشـــــــــــيد بها ة بيامه الخطي، المتاح ة بوابة مظام الخدماس الموررّة 

 (.PaperSmartللور  )
ي  بو  ي ي   - 72 )المراقـب  ل مجلس  وروة(  قـال إن  السددددددددددد

ورده يايد توصــــــــية اللجنة بإ داد اتواقية  لى  إــــــــا  مشــــــــاريف المواد 
المتعلقة بمنف الجرائم ضــــــــد اليمســــــــامية والمعاقبة  لييا، ال  ا ت مدس ة 
قرا ة ثاميـــة. وكمـــا لاا  المقرر الخـــاص ة تقـــاريره، رقـــد كـــان مجلس 

  منف الير س مل العقــا   لى  وروة مل  وائــل ا يئــاس ال   ــالجــ
الجرائم المرت بة ضـــــــد اليمســـــــامية، مل خ ل الاتواقية الأوروبية المتعلقة 

، 1974بعدم تقادم الجرائم المرت بة ضد اليمسامية وجرائم الحر  لعام 
ال  تهد  إ  كوالة  لا  نف التقادم  معاقبةَ ومقاضـــــــــاة مرت ي الجرائم 

اكاس لقوامين الحر  و  راريا. و ند ضــــــــــــد اليمســــــــــــامية و خطر الامتي
، خلصــــــــــــ  لجنة المســــــــــــتشــــــــــــاريل 2016تقييم  همية الاتواقية ة  ام 

القـــــاموميين المعنيـــــة ةلقـــــامون الـــــدولي العـــــام التـــــابعـــــة للمجلس إ   ن 
الاتواقية   ل  ن تشــــــ ل دلي ن  لى العر  الدولي، كما يتضــــــح مل 

ليمسان ال   عير رييا  دد كبير مل  ا ام المح مة الأوروبية لحقو  ا
 إ  الاتواقية بش ل مباعر  و غير مباعر. 

، رقال إن الاجتياد القضــــــــــــائي 4وتطر  إ  مشــــــــــــرو  المادة  - 73
للمح مة الأوروبية لحقو  اليمســــــان يتضــــــمل  ددا مل اليعــــــاراس إ  
الالتسام ةلمنف. رعلى إـــــــــبيل الميال، لوا  ة عـــــــــرح مشـــــــــرو  المادة  ن 

لدول الأيرا  ملسمة بمنف التعذيب وغيره مل  عـــ ال المح مة ر س  ن ا
مل اتواقية  اية اقو  اليمســـــــــــــــان  3إــــــــــــــو  المعاملة، بموجب المادة 

والحرياس الأإـــاإـــية. وةليضـــارة إ  ذلك، رقد  عـــير ة عـــرح مشـــرو  
إ  الاجتياد القضـــــائي المســـــتويض للمح مة ريما يتعلق بعدم  5المادة 

 وروة  همية كبيرة للقوامين الوينية الرامية  الي ادة القســـــــــرية. ويولي مجلس
إ  إ ا  الير س مل العقا   لى الجرائم المرت بة ضـــــــــــــد اليمســـــــــــــامية. 

)التجريم بموجب  6ولذلك، رالمجلس يراب بصوة خاصة بمشرو  المادة 
 )إقامة الاختصاص الوي (.  7القامون الوي ( ومشرو  المادة 

)الضـــحايا والشـــيود وغيرهم(،  12وامتقل إ  مشـــرو  المادة  - 74
رقال إن  اية الضـــحايا وتقديم المســـا دة والتعويضــاس  م يعدان مل 
العناصـــــــــــر ا امة لنجاح منظومة العدالة الجنائية ة التصـــــــــــد  للجرائم 
الأعــــد خطورة ال  تقلق المجتمف الدولي،  لى  إــــا  إــــيادة القامون. 

ف ضـــحايا هذه الجرائم وة مجمو ة الصـــ وك القامومية للمجلس، ي وضـــ
والشــــــــــــــيود  لييا ة قلب منظومة العدالة. رعلى إــــــــــــــبيل الميال، ر ن 
الــدول الأيرا  ملسمــة، بموجــب الاتوــاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بتعويض 
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ضــحايا جرائم العن ، بأن تعو  ضــحايا الجرائم العن  المتعمدة ال  
التابعة ينجم  نيا إصـــــــــــــــاةس بدمية  و ورياس. وقدم  لجنة الو را  

للمجلس  يضــا توصــياس ذاس صــلة إ  الدول الأ ضــا . وإضــارة إ  
ذلك، يتضـــــــــــــــمل العديد مل الاتواقياس المبرمة ة إيار مجلس  وروة 
 ا اما ملسمة تتعلق بمسا دة وتعويض ضحايا الجرائم الأعد خطورة، 
ميل جرائم اليرها   و الا ار ةلأعـــــــــــــــ اص والعن  ضـــــــــــــــد المر ة. 

ذلك، ر س المح مة الأوروبية لحقو  اليمسان، ة ا م وةليضارة إ  
،  ن مل اق  قار  ضــحايا جرائم الحر   ن 2014 صــدرته ة  ام 

يتم التحقيق ة ظرو  وراة  قاربهم ومقاضـــــــــــــاة المســـــــــــــاولين  ل تلك 
الامتيـاكـاس. وا تمـدس لجنـة الو را   يضــــــــــــــــا مبـاد  توجيييـة منقحة 

اددس رييا التدابير ال   بشــــــــــــ ن  اية ضــــــــــــحايا الأ مال اليرهابية،
يتعين  لى الدول الأ ضـــا  اتخاذها لضـــمان الحقو  الأإـــاإـــية  الا  
الضــــــــــــــحايا، بما ة ذلك تنويذ إيار قاموني  ام لمســــــــــــــا دتهم؛ وتقديم 
المســــــــــــا دة ة اليجرا اس القامومية؛ واتخاذ تدابير لضــــــــــــمان الا ترا  

 الاجتما ي ةلضحايا وإعراكيم ة م ارحة اليرها . 
ومضــــــــــــى يقول إن مجلس  وروة لديه خبرة واإــــــــــــعة ة مجال  - 75

التعاون الدولي ة المســـــــــــائل الجنائية، ولا إـــــــــــيما ريما يتعلق بتســـــــــــليم 
المطلوبين والمســـــا دة القامومية المتبادلة،  لى النحو المنصـــــوص  ليه ة 

،  لى التوالي. وي تســـــــــــي هذا التعاون 14 و 13مشـــــــــــرو ي المادتين 
تحســين الوعالية وال وا ة ة المعاقبة  لى الجرائم المرت بة  همية ةلغة ة 

ضـــــد اليمســـــامية. وتعود مجمو ة الصـــــ وك القامومية للمجلس ة مجال 
وتت ل   1957تســــليم المطلوبين والمســــا دة القامومية المتبادلة إ   ام 

، ر ن 13مل ثماني اتواقياس وبروتوكولاس. و لى غرار مشـــــــرو  المادة 
ليضــــاة ل تواقية الأوروبية المتعلقة بتســــليم المطلوبين ينا البروتوكول ا

 لى اإــــتبعاد بعض الجرائم المرت بة ضــــد اليمســــامية وجرائم الحر  مل 
مطا  الجرائم الســـــــــــــياإـــــــــــــية. وةليضـــــــــــــارة إ  ذلك، ر ن  يف الدول 
الأ ضـــــــــــــا  ة المجلس وا ث دول غير   ضـــــــــــــا  إما صـــــــــــــدق   لى 

ةلمســـــــــــــــا دة المتبادلة ة المســـــــــــــــائل الجنائية الاتواقية الأوروبية المتعلقة 
وبروتوكولييا اليضاريين، ال  ابت  رعاليتيا ة تيسير التعاون القضائي 
 لى مطا   وإــــف ب يير مل مطا   وروة،  و امضــــم  إلييا. والدول 
غير الأ ضـــــا  ال  لم تنضـــــم بعد إ  تلك المعاهداس ت شـــــجّف  لى  ن 

جرا اس الامضـــــــــــــــمــام متــااــة  لى الموقف توعــل؛ والمعلومــاس المتعلقــة بإ
 اليل تروني لم تب المعاهداس بمجلس  وروة.

الجرائم المرت بة ”)المقرر الخاص المع  بموضـــو  السدددي  م    - 76
قال إن مشـــــــــاركة الح وماس منذ البداية  س س (  “ضـــــــــد اليمســـــــــامية

ضـــــــد  النســـــــ ة النيائية مل مشـــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم المرت بة
اليمســــامية والمعاقبة  لييا. و لى الرغم مل  ن اللجنة قد تناول   ددا 
مل الشــواغل بشــ ن مشــاريف المواد ال   ايرس ة اللجنة الســادإــة وة 
التعليقاس الخطية المقدمة مل الح وماس والمنظماس الدولية والجياس 
الأخرى، لا تسال هناك عــــــــواغل إضــــــــارية،   ر   ل  مله ة إم امية 

عالجتيا بينما تنظر الح وماس ريما إذا كان   ل المضـــــــــــــــي قدما ة م
التواو  بشـــــــــــــــ ن اتواقية وة كيوية القيام بذلك. و كد  مه إـــــــــــــــيظل 
متااا للدول الأ ضـــــــــــــــا  بعد امتيا  خدمته لتقديم إيضـــــــــــــــاااس  ل 

   مال اللجنة بش ن موضو  الجرائم المرت بة ضد اليمسامية.
النظر ة الوصــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــاد  الرئيس  د ــــا اللجنــــة إ   - 77

البيئــة ريمــا يتعلق ةلنسا ــاس المســـــــــــــــلحــة(، والوصــــــــــــــــل اليــامل  ) ــايــة
مســـــــــــاولي الدول مل الولاية القضـــــــــــائية الجنائية الأجنبية(،  )اصـــــــــــامة

والوصـــــــل العاعـــــــر )ارتوا  مســـــــتوى إـــــــطح البحر مل منظور القامون 
 الـــدولي( مل تقرير لجنـــة القـــامون الـــدولي  ل   مـــال دورتهـــا الحـــاديـــة

 (.A/74/10والسبعين )
)ريجي(  ت لم ةإـــم الدول الجسرية الصـــغيرة  السددي  براسدداد - 78

النـــاميـــة ة منطقـــة المحيط ا ـــاد ، وهي ةبوا غينيـــا الجـــديـــدة، وةلاو، 
وتورــالو، وتومغــا، وجسر إـــــــــــــــليمــان، وإــــــــــــــــاموا، ورــامواتو، وكيريبــا ، 

الموادة(، وناورو، وبلده ريجي، و عــــــــــــــار إ   -سيا )ولاياس ومي رومي
، رقال إن “ارتوا  مســـتوى إـــطح البحر ة القامون الدولي”موضـــو  

تغير المنـــاخ يتجـــاو  الحـــدود ويطرح مخـــاير متعـــددة الجوامـــب. وتتوقف 
ا يئة الح ومية الدولية المعنية بتغير المناخ  ن يرتوف متوإـــــــــط مســـــــــتوى 

، ومل 2100بأكير مل متر وااــد  لول  ــام إـــــــــــــــطح البحر  ــالميــا 
المحتمل  ن تشــيد بعض منايق العالم ارتوا ا ة مســتوى إــطح البحر 
قبل غيرها وبدرجة  كبر مل غيرها. و كد  ن ارتوا  مســــــــتوى إــــــــطح 
البحر يشــــ ل تهديدا خاصــــا للدول الجسرية الصــــغيرة المن وضــــة والجسر 

عــــاني مل محــــدوديــــة ررص المرجــــاميــــة ة منطقــــة المحيط ا ــــاد ، ال  ت
الحصـــــول  لى المياه العذبة ومحدودية اليمداداس الغذائية بســـــبب غمر 
المياه المالحة وتآكل السواال. وياار  لى الرراه وإبل العيم وا ياكل 
الأإــــــــاإــــــــية والاقتصــــــــاداس والأمل. وة هذا الصــــــــدد، د ا إ   يادة 

 الا ترا  ةلصلة بين الأمل وتغير المناخ.
   ل ترايب الدول الجسرية الصـــــــغيرة النامية ة منطقة و  ر  - 79

المحيط ا ـاد  بقرار اللجنـة إدراج الموضـــــــــــــــو  ة برنامف  مليـا الحـالي 
وإمشـــــا  رريق دراإـــــة موتوح ة  العضـــــوية يركس  لى المســـــائل المتعلقة 
بقامون البحار ة الســنة الأو  مل  مله. و عــار إ  المناقشــاس اول 
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إ ا إــتم ل الدول الأ ضــا  مل معالجة المســائل  هذا الموضــو ، رقال
القامومية الميمة مل قبيل تنظيم الاإـــتحقاقاس البحرية، وترإـــيم ادود 
المنايق البحرية، واق الدول الساالية ة جر  قار  موإف. وينبغي 
 ن يســــــــــــــترعــــــــــــــد  مل اللجنة ة هذه المجالاس ةتواقية الأمم المتحدة 

لأ ضـــــــــا  إ  الا ترا  بضـــــــــرورة اليبقا  لقامون البحار. ود ا الدول ا
 لى المنـايق البحريـة والاإـــــــــــــــتحقـاقـاس المتـ تيـة منيـا متى ر سمـِّّ  هـذه 

 المنايق ورقا ل تواقية. 
)تورالو(  ت لم ةإــــــم   ضــــــا  منتدى جسر  السددددي   لولييو - 80

المحيط ا اد   ل لدييم بعيـاس دائمـة لدى الأمم المتحـدة، رقـال إن 
ارتوا  مســـــــتوى إـــــــطح ”المنتدى يراب بقرار اللجنة إدراج موضـــــــو  

ة برنامف  مله الحالي وإمشا  رريق  “البحر مل منظور القامون الدولي
لموضــــــــــو . و كد  ن ارتوا  دراإــــــــــة موتوح ة  العضــــــــــوية يعى بهذا ا

مســـتوى إـــطح البحر مســـ لة ذاس  همية ااسمة ةلنســـبة لمنطقة المحيط 
ا اد ، ولا إـــــيما الدول الجسرية الصـــــغيرة المن وضـــــة والجسر المرجامية. 
و عـــــــار إ   ن المنطقة تواجه ةلوعل الآثار الضـــــــارة النا ة  ل ارتوا  

البحرية والســـاالية  مســـتوى إـــطح البحر، بما ة ذلك تدهور البيئاس
وهبو  العواصــــــــــــــ  وال وارث الطبيعية المدمرة  لى نحو متسايد، وهي 
 ظواهر تهدد إبل العيم والصحة واليقارة والرراه وا ياكل الأإاإية. 

و عـــــــــــار إ   ن التطوراس القامومية الدولية ة مواجية ارتوا   - 81
بوجه مســــــتوى إــــــطح البحر  ب  ن ترا ي مصــــــا  الدول المتضــــــررة 

خاص، بما ة ذلك الدول الجسرية الصــــــــــــغيرة النامية، ال  تتحمل  د  
قدر مل المســاولية  ل ارتوا  مســتوى إــطح البحر. وة هذا الصــدد، 
 الــتـــسم قــــــــادة المــنـــتــــــــدى، ة اجــتـــمــــــــا   ــقــــــــد ة تــورــــــــالــو ة آ /

، ببذل جيد  ا ي، إـــــــعيا لتحقيق  هدا  منيا 2019  غســـــــطس
ضمان  مه، بمجرد ترإيم المنايق البحرية تطوير القامون الدولي، بهد  

لأ  دولـــة  ضـــــــــــــــو ة المنتـــدى ورقـــا لاتوـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لقـــامون 
البحــار، لا   ل الطعل رييــا  و تقليا مســــــــــــــــااتيــا متيجــة لارتوــا  
مســـــــــــــتوى إـــــــــــــطح البحر وتغير المناخ. وةلتالي، د ا ورد بلده الدول 

ــــايق البحريــــة الأ ضــــــــــــــــــا  إ  الا ترا  بضـــــــــــــــرورة اليبقــــا   لى الم ن
والاإـــــــــــــــتحقاقاس المت تية منيا متى ر سمِّّ  هذه المنايق ورقا ل تواقية. 
رمل عـــ ن ذلك  ن ي ول التنمية المســـتدامة لشـــعو    ضـــا  المنتدى 
 ومجتمعاتها المحلية واقاراتها ة مواجية ارتوا  مستوى إطح البحر.

)النرويف(  ت لم ةإـــــــــم بلدان الشـــــــــمال  السدددددددي  سدددددددي لي  - 82
وروبي )آيســلندا، والداّرك، والســويد، ورنلندا، والنرويف( و عــار إ  الأ

، رقال إن “ اية البيئة ريما يتعلق ةلنسا اس المســــــــــــــلحة”موضــــــــــــــو  

هناك ا ترارا متسايدا ةلروابط الراإـــ ة القائمة بين الشـــواغل اليمســـامية 
ة والبيئية ة االاس النسا . روي مشـــــــــــــــاريف المباد  المعتمدة ة القرا 

ذلك  الأو ، تناول  اللجنة العديد مل المسائل المطرواة االيا، بما ة
تحـديـد المنـايق البيئيـة واليقـاريـة الميمـة بوصـــــــــــــــويـا مل المنـايق المحميـة؛ 
و اية بيئة الشـــــعو  الأصـــــلية؛ والوقاية مل التدهور البيئي والت وي  
مل ادته ة المنايق ال  يوجد بها  عــــــــــــــ اص مشــــــــــــــردون بســــــــــــــبب 

اس المســـــــــــــــلحــة؛ والالتسامــاس البيئيــة للــدولــة القــائمــة ةلاات ل. النسا ــ
و  ر   ل ترايب بلدان الشـــمال الأوروبي  يضـــا بإدراج مســـ لة بذل 
العناية الواجبة مل قبل الشركاس ومساولية الشركاس ومشاريف المباد  
الأإــــــــــاإــــــــــية بشــــــــــ ن تدابير ما بعد النسا ، ولا إــــــــــيما التعاون وتبادل 

 إم امية الاي    لييا.المعلوماس ومنح 
و  ر   ل ترايب بلدان الشــــــمال الأوروبي ةلنيف الواإــــــف  - 83

النطا  الذ  تتبعه اللجنة ة إ داد مشــــــــــــــاريف المباد ، مف الأخذ ة 
الا تبار  همية  اية البيئة ليس  انا  النسا اس المســــــــــــــلحة رحســــــــــــــب، 

ســـــــــــــــلحــة ة  يف مرااــل دورة النسا  ومعــالجــة قــامون النسا ــاس الم بــل
وكـــذلـــك مجـــالاس القـــامون الـــدولي الأخرى الواجبـــة التطبيق. وقـــال إن 
بلدان الشــــمال الأوروبي تقدر اقيقة  ن مشــــاريف المباد  تشــــمل ك  
مل النسا اس المســـــــــلحة الدولية وغير الدولية، لأن ك  مو ي النسا اس 
  ل  ن ت ون له  واقب بيئية اادة، وتراب بتحليل مســـــــــــــــاولياس 

ا لة مل غير الدول ريما يتعلق  ماية البيئة. و  ر   يضــا الجياس الو
لامطبا  عر  مارتنس  12 ل تقديرها للت كيد الوارد ة مشرو  المبد  

 لى  اية البيئة. وتتضمل مشاريف المباد   ا اما ذاس قيمة معيارية 
مختلوة، تتراوح بين قوا د ملسمة قامونا وتوصــــــياس تهد  إ  اليإــــــيام 

التدر ي للقامون الدولي. وقال إن اللجنة تســـــــــــــــتحق الينا   ة التطوير
 لى النيف الشوا  والتطلعي الذ  اتبعته ة ضمان  ن تشير صياغة 
كل مبد  إ  قيمته المعيارية وة التوضــــــــــــيح الذ   وردته ة الشــــــــــــروح 
للحالاس ال  يســـــــــــــــتند رييا المبد  إ   ا ام القامون الدولي القائمة 

. وت مِّّل مشــــــــاريف يابف القامون المنشــــــــودون  ا ريه والحالاس ال  ي 
المبـاد  العمـل الميم الذ  يضـــــــــــــــطلف به برنامف الأمم المتحـدة للبيئة، 

ة ذلك القراراس ذاس الصـــــــــلة الصـــــــــادرة  ل  عية الأمم المتحدة  بما
للبيئة واللجنة الدولية للصــليب الأ ر. وتعتسم بلدان الشــمال الأوروبي 

ة  كير توصــــي  بشــــ ن مشــــاريف المباد  وتشــــجف تقديم تعليقاس خطي
 الدول الأخرى  لى  ن تحذو اذوها. 

اصــــــامة مســــــاولي الدول مل الولاية ”وريما يتعلق بموضــــــو   - 84
،   ر   ل ترايب بلدان الشـــــــــــــــمال “القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية
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الأوروبي  قيقة  ن مشــــــــــاريف المواد المتعلقة ةلموضــــــــــو  تتوا م مف مظام 
يتعلق  لأإاإي، و عار إ   ن  دم الا تداد ةلصوة الرسمية ريماروما ا

ةلمســــــــــــاولية الوردية  ل  خطر الجرائم الدولية  مام المحاكم الدولية جس  
مل القامون الدولي العرة. وتطرق  مناقشـــــــــــــاس اللجنة مرة  خرى إ  

، ال  ا تمدته اللجنة ماقتا، و لى وجه التحديد إ  7مشــــــرو  المادة 
لة بين الجوامب اليجرائية للموضــــــو  والاإــــــتينا اس مل الحصــــــامة الصــــــ

المنصــــــوص  لييا ة مشــــــرو  المادة المذكورة. وقال إن بلدان الشــــــمال 
الأوروبي تايد مشرو  المادة وترى  ن الضماناس اليجرائية والضماناس 
الأخرى ال  اقتراتيـــــــا المقررة الخـــــــاصـــــــــــــــــــــة ة تقريرهـــــــا الســـــــــــــــــــــابف 

(A/CN.4/729 ل  ن تعـــاع بعض الشـــــــــــــــواغـــل ال     ر   نيــا   )
بشـــــــ ن مشـــــــرو  المادة ةلت كد مل  ن  يف الجوامب ذاس الصـــــــلة مل 
القضـــايا ال  تنطو   لى اد ا اس الحصـــامة تاخذ ة الا تبار. و كد 

لخاصـــــــــــــة بأن  ن بلدان الشـــــــــــــمال الأوروبي تتوق تماما مف ر   المقررة ا
الترتيباس اليجرائية المتعلقة ةلحصـــــــــــــــامة ينبغي  ن تورر اليقين ل ل مل 
دولة المح مة ودولة المســـاول و ن تحد مل إدراج الا تباراس الســـياإـــية 
وإم امية إإـا ة اإـتعمال العملية لأغرا  إـياإـية. وتتوق  يضـا  لى 
ة  ن الضـــــــــــــــماناس اليجرائية ينبغي  ن تهد  إ   اية مصـــــــــــــــا  دول
المح مة ودولة المســـــــــــــــاول وإ  بنا  اليقة ريما بينيا. و كد  لى  همية 
مشاريف القوا د المتعلقة بتبادل المعلوماس والآلية المرمة للتشاور ة هذا 
الصــدد. و  ر   ل ترايب بلدان الشــمال الأوروبي  يضــا ةلا ترا  

ادلة.  ق مساول الدولة ة الاإتوادة مل  يف الضماناس المعاملة الع
وا  اللجنة  لى  ن ترا ي ة   ما ا المقبلة بشــــــــــ ن هذا الموضــــــــــو  
الاخت رــاس الواإـــــــــــــــعــة بين النظم القــاموميــة الوينيــة ريمــا يتعلق بــدور 
الســــــلطتين القضــــــائية والتنويذية وإــــــلطة الاد ا  بغية كوالة  ن تتســــــم 

 مشاريف المواد ةلطابف العملي ة ظل الظرو  الم تلوة. 
ارتوا  مستوى إطح البحر مل منظور ”  موضو  و عار إ - 85

، رقال إن بلدان الشمال الأوروبي يساورها ةلم القلق “القامون الدولي
إ ا  التيديد الذ   يله ارتوا  مستوى إطح البحر متيجة لتغير المناخ 
الذ  ياار تأايرا خطيرا  لى المنايق الســــــــــــــاالية والبلدان الســــــــــــــاالية 

دل ارتوا  مســــــــــتوى إــــــــــطح البحر آخذ ة المن وضــــــــــة. و كد  ن مع
التســــــار ؛ وقد تختوي الدول الجسرية الصــــــغيرة كليا  و جسئيا  و تصــــــبح 
غير قادرة  لى د م الســـــــــــ ل البشـــــــــــر .  ما المنايق المن وضـــــــــــة غير 
المغمورة تمــامــا رســـــــــــــــت ون  رضــــــــــــــــة للأعـــــــــــــــ ــال المــدمرة مل التــ كــل 

 لى الأراضــي والويضـــاناس والظرو  الجوية القاإـــية، وإـــتاار الملواة 
السرا ية وإـــــــــــــــتاد  إ  تلوث مصـــــــــــــــادر المياه العذبة. والدول الجسرية 

ــــــــــــــــ  مليون عــ ا، وهالا  يتحملون  قل  65الصــغيرة النامية مويل لـ

قدر مل المســـــــــــــــاولية  ل تغير المناخ، ول ل مل المرجح  ن يعاموا  كير 
 مل غيرهم مل آثاره الضارة.
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ذاس الصــلة ةلقامون الدولي. وياار تغير الخطو  الســاالية  لى موقف 
الحــدود البحريــة، وربمــا ياد  إ  تغير الحــدود الوينيــة وتعريض الــدول 
الضـــعيوة لخطر رقدان الأقاليم البرية. وقد يضـــطر الســـ ان إ  مغادرة 

. و كد  ن اللجنة منا  م للعيور  لى المســـــــــــــــا دة والحماية ة الخارج
تتمتف بوضـــــــــف جيد يســـــــــمح  ا بمناقشـــــــــة تلك المســـــــــائل. وةلنظر إ  
الطبيعة الملحة لارتوا  مســــتوى إــــطح البحر، قال إن بلدان الشــــمال 
الأوروبي تراب بقرار مقل الموضــــــو  إ  برنامف  مليا الحالي وإمشــــــا  
ر رريق دراإــة موتوح ة  العضــوية بشــ مه. و  ر   ل تأييدها لاختيا

مواضـــيف رر ية ل ي ينظر رييا رريق الدراإـــة خ ل الســـنتين المقبلتين. 
وإــــو  تســــعى بلدان الشــــمال الأوروبي إ  تقديم  ميلة مناإــــبة  لى 

  ارإاس الدول وغيرها مل المعلوماس المتعلقة بهذا الموضو .
و ضـــــــــا   ن اتواقية الأمم المتحدة لقامون البحار تورر الييار  - 87

لجميف الأمشــــــــــــــطة ة البحر. وهي ترقى إ  مســــــــــــــتوى مجمو ة الدولي 
موادة مل القوا د ال  ت ول القدرة  لى التنبا والاإــــــــــتقرار. ومل ثم، 
رمل الأولوياس الأإـــــاإـــــية لبلدان الشـــــمال الأوروبي  اية وتعسيس مظام 
 الاتواقية. وإتسترعد بهذه الا تباراس ة  جيا المتبف ة هذا الموضو .

 يا، لم ت ل المحيطاس تحتل م امة ةر ة ة المناقشـــــــــــــاس وتار  - 88
الدولية بشــ ن تغير المناخ. وقال إن الاإــتجابة لارتوا  مســتوى إــطح 
البحر تتطلــب الولا  مليــة وكــذلــك قــاموميــة. وةلتــالي، رــ ن النظر ة 
الآثار القامومية المترتبة  لى ارتوا  مســــــــــــــتوى إــــــــــــــطح البحر  ب  ن 

ية للتصـــد  لتغير المناخ، لا  ن  جبيا. واختتم ي مّل اليرادة الســـياإـــ
ك مه قائ  إن تأاير تغير المناخ  لى الأمل مســــــــــــــ لة ملحة بشــــــــــــــ ل 
خاص، وإــتشــ ل  ولوية للنرويف ة االة امت ابها  ضــوا غير دائم ة 

 .2020مجلس الأمل ة  ام 
)الصـــــــــين(  تحدث  ل مشـــــــــاريف المباد   السدددددددي  جيا  اي  - 89

البيئة ة إـــــيا  النسا اس المســـــلحة ال  تم ا تمادها ة  المتعلقة  ماية
القرا ة الأو ، رقال إن  دم التمييس بين النسا اس المســـــــــــــــلحة الدولية 
والنسا اس المســـلحة غير الدولية ة مشـــاريف المباد  يبع   لى القلق. 

الذ  اإـــــــــت ند ة  19رعلى إـــــــــبيل الميال، ريما يتعلق بمشـــــــــرو  المبد  
واقية اظر اإـــــــت دام تقنياس التغيير ة البيئة لأغرا  صـــــــياغته إ  ات

 ســـــــ رية  و لأية  غرا   دائية  خرى،  قرس اللجنة ة الشـــــــرح بأن 
الأا ام ذاس الصـــلة مل الاتواقية والالتساماس بموجب القامون الدولي 
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العرة المشــــار إلييا رييا لا تنطبق إلا  لى النسا اس المســــلحة الدولية. 
 يتضـــــــمل مسيدا مل الييضـــــــاااس بشـــــــ ن إم امية ل ل هذا الشـــــــرح لم

امطبا  هذه القوا د ة إـــيا  النسا اس المســـلحة غير الدولية. و عـــار 
إ  وجود اخت راس كبيرة بين هذيل النو ين مل النسا اس مل اي  
يبيعتيما، والجياس الوا لة المعنية، واجم الضـــــــــــــــرر القائم، والقوا د 

لي اليمســـــــــــــــاني. ولذلك، اقترح  ن تولي المنطبقة مل قوا د القامون الدو 
اللجنــة الا تبــار ال ــامــل  ــذه الاخت رــاس وتحلــل  ــارإــــــــــــــــاس الــدول 

 يتعلق ب   النو ين مل النسا اس. ريما
وة الحدي   ل مشـــــــــاريف المواد المتعلقة  صـــــــــامة مســـــــــاولي  - 90

الدول مل الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية، قال إمه، بعد  امين مل 
بتصـــــــــــوي  مســـــــــــجل، لا تسال  7ماد اللجنة ماقتان مشـــــــــــرو  المادة ا ت

الاإــتينا اس مل الحصــامة الموضــو ية المنصــوص  لييا ة مشــرو  هذه 
المادة  كير الجوامب إثارة للجدل ة هذا الموضــــو ؛ وقد   ر  العديد 
مل الورود  ل ا تراضــه. و وضــح  مه،   وة  لى ذلك، لا يسال لدى 

لجنة تحوظاس بش ن مشرو  هذه المادة ويطلبون العديد مل   ضا  ال
 إ ادة النظر ريه. لذلك، ينبغي للجنة  ن تولي الاهتمام لتلك الآرا .

وريما يتعلق بمشـــــــــاريف المواد ال  اقتراتيا المقررة الخاصـــــــــة ة  - 91
  ن الضـــــماناس اليجرائية (،  عـــــار إ A/CN.4/729تقريرها الســـــابف )

إــــــــا دس  لى كوالة ارمة اصــــــــامة مســــــــاولي الدول مل خ ل منف 
الشــرو  ة إجرا اس تعســوية  و ذاس دوارف إــياإــية ضــدهم، ومل ثم 
 اية كرامتيم، وتيســـير  دا  مياميم دون  راقيل، واليإـــيام ة صـــون 

لييار اإتقرار الع قاس بين الدول. و ضا  قائ ن إمه،  ند النظر ة ا
الماإــــســــي  ذه الضــــماناس، وة مضــــمو ا ة اد ذاته، ينبغي للجنة 
 ن تأخذ ة الحســـــــــبان التعليقاس والمقترااس المقدمة بشـــــــــ ن تعسيسها، 

ة ذلك ضـــــــــــــــرورة ااترام دولة المح مة ال امل لأإـــــــــــــــبقية الولاية  بما
القضــائية لدولة المســاول؛ وإمشــا  معايير صــارمة للشــرو  ة إجرا اس 

ضـد مسـاولي الدول الأجنبية؛ والتواصـل التام بين دولة المح مة جنائية 
ودولة المســــــــاول لت ون هذه الأخيرة  لى  لم تام ةلقضــــــــية وتتاح  ا 
ررصـــــــــــــة الي را   ل القلق؛ وصـــــــــــــياغة بنود تحويية خاصـــــــــــــة لمعالجة 

. واإــــتطرد مســــتر يان الامتباه إ   مه 7الشــــواغل المتعلقة بمشــــرو  المادة 
ن الضماناس اليجرائية مح مة التصميم ر    نيا  ن اتى  ندما ت و 

تعو  الخلل ة القا دة الموضــو ية المنصــوص  لييا ة مشــرو  المادة 
وال   ب إ ادة صــياغتيا لتع س بشــ ل  رضــل  ارإــاس الدول  7

 العامة والا تقاد ةليلسام. 
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، رقال إن ارتوا  مســــــــــــتوى إــــــــــــطح البحر ياار  لى “ن الدوليالقامو 

المصـــــــا  الحيوية للدول الســـــــاالية وهو ظاهرة جديدة تتجاو  النطا  
الحالي لقامون البحار وتتطلب دراإــــــــة ة إــــــــيا  العديد مل المجالاس 
الأخرى مل مجالاس القامون الدولي ة ضــو  ما يســتجد مل  ارإــاس 

رد بلده، بنا   لى ذلك، يشجف اللجنة  لى الدول. وتابف قائ ن إن و 
تحليل يائوة واإــعة مل  ارإــاس الدول، رضــ ن  ل المســائل القامومية 
ذاس الصــلة، مل  جل التوصــل إ  متيجة موضــو ية ومتوا مة. وةلنظر 
إ   ن تغير المناخ هو الســـبب الجذر  لارتوا  مســـتوى إـــطح البحر، 

ئر البلدان لتعسيس التنويذ   ر   ل اإـــــــــتعداد الصـــــــــين للعمل مف إـــــــــا
الشـــــــــــــــامل لاتوا  ةريس والتعاون مف الدول الســـــــــــــــاالية المجاورة ة 

 اإت شا  التدابير الوعالة لمواجية تغير المناخ. 
، “خ رة الدول ة مســـــاولية الدولة”وريما يتعلق بموضـــــو   - 93

 عـــــــار إ  مدرة  ارإـــــــاس الدول ة هذا المجال، واتى هذه الممارإـــــــة 
دة لا تع س إلا  وامل إـــــــــــــــياإـــــــــــــــية وتار ية معقدة ومتنو ة. المحدو 

رــــالعــــديــــد مل الأميلــــة ال   وردهــــا المقرر الخــــاص ة تقريره اليــــالــــ  
(A/CN.4/731 ،محددة السيا  وتتسم ةلتوقيف  لى اتواقاس خاصة )

لمية للدول  و ا تقادها وةل اد يشـــــــــــــــير ذلك إ  وجود  ارإـــــــــــــــة  ا
بإلساميتيا، وهي  ارإــــاس ليســــ  إــــيلة التدويل كذلك. و وضــــح  ن 
مدرة  ارإــــاس الدول ذاس الصــــلة  دس  يضــــان إ  ا تماد مور   لى 
المالوــاس الأكــاد يــة. و ضــــــــــــــــا   ن اللجنــة قــد تود النظر ة جــدوى 
 مواصـــلة العمل بشـــ ن هذا الموضـــو ، وإذا كان الأمر كذلك، النظر ة
البح  ة  عـــــــــ ال بديلة مل النواتف، ميل مشـــــــــاريف مباد  توجييية 

 تقرير تحليلي.  و

، رقال، إمه “المباد  العامة للقامون”وامتقل إ  موضـــــــــــــــو   - 94
ةلنظر إ   همية هذه المباد  بوصـــــــويا مصـــــــدران للقامون الدولي،   ل 

مل النظام الأإــــاإــــي  38)ج( مل المادة  1لدراإــــة تســــت دم الوقرة 
لمح مــة العــدل الــدوليــة كنقطــة بــدايــة وتتضـــــــــــــــمل تحلي ن اــذران ودقيقــان 
لممارإـــاس الدول ذاس الصـــلة وللســـوابق القضـــائية للييئاس القضـــائية 
الدولية  ن تسـيم ة توضـيح يبيعة المباد  العامة للقامون ومصـادرها، 
ومعايير تحديدها و  قتيا بســـــــــــــائر مصـــــــــــــادر القامون الدولي، ومل ثم 

 توضيح مياميا وتحسين النظام القاموني الدولي برمته. 
وريمـا يتعلق بمشــــــــــــــــاريف الاإـــــــــــــــتنتـاجـاس ال  اقترايـا المقرر  - 95

(، تابف قائ ن إمه ينبغي لتحديد A/CN.4/732الخاص ة تقريره الأول )
المبــــاد  العــــامــــة للقــــامون  ن يوي بمعــــايير محــــددة بوضـــــــــــــــوح ودقيقــــة 
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وموضــو ية. و وضــح  لى وجه الخصــوص،  ن التحليل الذ   دد ما 
،  لى إذا مبد  ما يســــــــــــــتوة عــــــــــــــر  اليقرار مل جامب الأمم المتمدمة

مل النظــام  38)ج( مل المــادة  1النحو المنصـــــــــــــــوص  ليــه ة الوقرة 
الأإاإي لمح مة العدل الدولية،  ب  ن ي ون تحلي ن صارمان وعام ن 
وراإـــــــ ان ة  ارإـــــــاس الدول. وةليضـــــــارة إ  ذلك، لا ينبغي ا تبار 
مبــاد  القــامون الوي  ال  تقرهــا  قليــة صـــــــــــــــغيرة مل الــدول،  و دول 

 معينة  و ررادى النظم القامومية، مباد   امة للقامون.  منايق
وواصل قائ ن إمه،   وة  لى ذلك، ي ويم مل المباد  العامة  - 96

للقامون  مومان   ا قوا د تنطبق  لى الجميف وتنشـــــــــــ  مل مظم قامومية 
وينية وت ست دم لتعويض  دم كواية قوا د القامون الدولي. وة بعض 

نائية، قد تنش  المباد  العامة للقامون  يضان مل القامون الحالاس الاإتي
الدولي ة اد ذاته. وختم قائ ن إمه، ةلنظر إ   وجه التشـــــــــــــــابه بين 

إـــــــــــــــيمــــا كون  المبــــاد  العــــامــــة للقــــامون والقــــامون الــــدولي العرة، ولا
الممارإــاس ذاس الصــلة  ب  ن ت ون ة الحالتين ذاس يابف  المي، 

المباد  العامة للقامون ينبغي  ن ت ون  لى الأقل ر ن معايير تحديد 
 بقدر صرامة معايير تحديد القامون الدولي العرة. 

)النمسا(  تحدث  ل مشاريف المباد  المتعلقة  السي  ريش  - 97
 ماية البيئة ة إــــــــــــــيا  النسا اس المســــــــــــــلحة ال  ا تمدتها اللجنة ة 

مســاولية الدول( ينا  لى ) 9القرا ة الأو ، رقال إن مشــرو  المبد  
الضـــــــرر الذ  ” ن الأضـــــــرار ال  تلحق ةلبيئة لأغرا  الجبر تشـــــــمل 

و عـــار إ   مه مرا اة لمسيد مل الوضـــوح، . “يلحق ةلبيئة ة اد ذاتها
مل مشـــــــرو  المبد   3ربما كان مل الأجدى الااتواظ بصـــــــياغة الوقرة 

تقريرهــــا اليــــاني م رران رابعــــان ال  اقتراتيــــا المقررة الخــــاصــــــــــــــــــة ة  13
(A/CN.4/728 ،وهي  ن الضرر الذ  يلحق ةلبيئة، لأغرا  الجبر ،)

يشمل الضرر الذ  يلحق بخدماس النظم اليي ولوجية، بصر  النظر 
 ما إذا كام  الســــــــلف والخدماس المتضــــــــررة قد تم تداو ا ة الســــــــو  

 لاإت دام الاقتصاد . و ضع  قيد ا  و
و ضــــــــــا  قائ ن إن ورد بلده يود الحصــــــــــول  لى تأكيد بأن  - 98

)العناية الواجبة  لى المســـــــــتوى الماإـــــــــســـــــــي(  10مشـــــــــرو ي المبد يل 
)المســــــــاولية الماإــــــــســــــــية( ينطبقان  لى الشــــــــركاس العســــــــ رية  11 و

والأمنية الخاصــة. واقترح  ن تتضــمل مشــاريف المباد  إعــارة صــر ة إ  
 ن القــامون البيئي الــدولي يظــل منطبقــان خ ل النسا ــاس المســـــــــــــــلحــة. 
وةليضــــــــــارة إ  ذلك،   ر   ل ترايب ورد بلده ةليعــــــــــارة إ   ن 

[ تنطبق  لى 21] 22[ و 20] 21 [ و19] 20مشـــــــــاريف المباد  
 يف  عــــ ال الاات ل ةلمعى المقصــــود ة القامون الدولي اليمســــاني، 

بما ة ذلك  عــــ ال الاات ل ال  تتم دون مقاومة مســــلحة، بموجب 
مل اتواقية جني  بشـــــ ن  اية الأعـــــ اص المدميين ة وق   2المادة 

ميــة الاي    لى الحر  )اتوــاقيــة جني  الرابعــة(. و عــــــــــــــــار إ  إم ــا
تعليقاس  كير توصـــــي ن تع س موق  ورد بلده بشـــــ ن هذا الموضـــــو  

 .PaperSmart ة بيامه ال تابي المتاح  لى بوابة
اصــــــامة مســــــاولي الدول مل الولاية ”وريما يتعلق بموضــــــو   - 99

،  عـــــــــار إ   مه مل دوا ي الأإـــــــــ   ن “القضـــــــــائية الجنائية الأجنبية
سمح بإجرا  مناقشة مستويضة لمشاريف المواد اللجنة لم ت ل ة وضف ي

(. رمل A/CN.4/729ال  اقتراتيا المقررة الخاصــة ة تقريرها الســابف )
الواضـــــــح  ن المقررة الخاصـــــــة تود، كوإـــــــيلة لتقديم الضـــــــماناس، اقتراح 

 ن ي ون  ا اختصـــــــــــــــاص قوا د لتحديد الأجيسة الوينية ال  ينبغي 
معالجة مســـــــــائل الحصـــــــــامة. و عـــــــــار إ   مه ةلنظر إ   ن تحديد هذه 
الأجيسة يندرج ة مطا  القامون الوي ، ينبغي  دم إدراج قوا د ة 

، قال إمه 8هذا الصـــدد ة مشـــاريف المواد. وريما يتعلق بمشـــرو  المادة 
 ب ر مرالة  ينبغي لجميف الســلطاس الم تصــة  ن تنظر ة الحصــامة ة

  نة، قبل توجيه الاتهام، وليس ة إــــيا  اليجرا اس القضــــائية رقط 
وإّا  يضـــــــــان ة إـــــــــيا  التدابير واليجرا اس اليدارية ال  تت ذها دولة 
المح مة. واإتطرد قائ ن إن ذلك لا يستبعد إم امية إجرا  التحقيقاس 

 كسه. ال  مة للت كد مل هوية الش ا الذ   تف ةلحصامة ومر 
، ليســــــــــ  9وواصـــــــــــل قائ ن إمه، ريما يتعلق بمشـــــــــــرو  المادة  -100

الأجيسة القضـــائية ال ياناس الوايدة ال  تحدد الحصـــامة. رعلى إـــبيل 
الميال، ة الحالاس ال  تم رييا الااتجاج ةلحصــــــــــــــامة ردان  لى تدابير 
قســـــــــــــــريــة، كــامــ  و ارة الخــارجيــة ة دولــة المح مــة هي ال يــان الــذ  

الســـــــــــــلطاس التنويذية الأخرى دائمان. ربموجب القامون  تســـــــــــــتشـــــــــــــيره
النمساو ،  ند وجود ع وك بش ن تمتف ع ا ما ةلحصامة، ينبغي 
للأجيسة القضـــــــائية  ن تطلب ر   و ارة العدل ال  تســـــــتشـــــــير بدورها 
و ارة الخـارجيـة ة هـذه المســــــــــــــــ لـة. وتابف قـائ ن إمـه ةلميـل، ريمـا يتعلق 

،  عـــــارس المقررة الخاصـــــة إ   ن الجيا  11و  10بمشـــــرو ي المادتين 
الم تا ةلااتجاج ةلحصـــــــــــــــامة  و إلغائيا ينبغي  ن ي ون جس ا مل 
النظام القضـــائي لدولة المســـاول. و وضـــح  مه مف ذلك، ة العديد مل 
النظم القامومية، تدخل هذه المســــــــــــائل ة اختصــــــــــــاص الور  التنويذ  

 ي ون  ا الاختصـــاص ة للح ومة، ومل ثم، رو ارة الخارجية هي ال 
مل مشــرو  المادة  2هذا الصــدد ة كيير مل الأايان. وبينَّ  ن الوقرة 

تعطي الامطبا  بوجود التسام ةلااتجاج ةلحصـــــــــــامة، ة اين  مه  10
مل مشـــــرو  المادة، يرجف الااتجاج ةلحصـــــامة إ   1بمقتضـــــى الوقرة 
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، 11رو  المادة تقدير دولة المســـاول. واقترح  مه ة ضـــو  مناقشـــة مشـــ
إــــــــــــــي ون مل المويد  ن ترد ة النا إم امية  ن تطلب دولة المح مة 
مل دولة مساول يتمتف ةلحصامة الموضو ية إلغا  هذه الحصامة إذا تم 
اتهام هذا المســاول ةرت ا  جر ة خطيرة غير الجرائم المنصــوص  لييا 

الش صية، . وة االة مساولين يتمتعون ةلحصامة 7ة مشرو  المادة 
ينبغي  ن ترد هذه اليم امية ة النا ريما يتعلق بأ  جر ة خطيرة، 

. وريما يتعلق 7بما ة ذلك الجرائم المنصــــوص  لييا ة مشــــرو  المادة 
ةلاتصــــالاس المتعددة بين الدول المعنية، ال  كام  موضــــو  مشــــاريف 

، ينبغي للجنـــة  ن تأخـــذ ة الحســـــــــــــــبـــان  ن 13و  12و  11المواد 
 إيلة المناإبة  ذه الاتصالاس هي القنواس الدبلوماإية.الو 

وواصـــل قائ ن إمه خ ل مناقشـــاس اللجنة، وردس إعـــارة إ   - 101
الصـــــلة البالغة الأهمية بين الجوامب اليجرائية للموضـــــو  والاإـــــتينا اس 

. ودون 7ال  تخضـــــف  ا الحصـــــامة المنصـــــوص  لييا ة مشـــــرو  المادة 
لاس الاإــــتينائية ة اد ذاتها،  وضــــح  ن ورد التشــــ يك ة هذه الحا

بلده يرى إم امية اتبا   ف يتميل ة تقديم    منا  ة تتعلق بتطبيقيا 
 و توســيرها إ  مح مة العدل الدولية لاإــتعراضــيا. و ضــا  قائ ن إمه 
 ا لا عــك ريه  ن اتبا  إجرا  مل هذا القبيل إــيعس  المراقبة القضــائية 

 إتينا اس وإيمنف التجاو اس المحتملة.ل اتجاج بهذه الا
)مقل اليجرا اس إ   14واإــــترإــــل قائ ن إن مشــــرو  المادة  - 102

دولة المساول( ينبغي  ن ينا  لى إ طا  ضماناس إ  دولة المح مة 
ةلعسم  لى تنويـــــذ إجرا اس جنـــــائيـــــة اقيقيـــــة ة دولـــــة المســـــــــــــــاول. 

ةلتعاون مف إـــــــلطاس وةليضـــــــارة إ  ذلك، ينبغي إلسام دولة المح مة 
دولة المســـــــــــــــاول بعد مقل اليجرا اس مل  جل كوالة امت كيا لما يلسم 

 مل  دلة. 
وريما يتعلق ةلأ مال المقبلة بشــــــــــــــ ن هذا الموضــــــــــــــو ، تابف  - 103

مشــيران إ  ضــرورة اإــت دام مشــاريف المواد ك إــا  لاتواقية، لأن ذلك 
 ام  لى   ا إــــــيغ   ل مسيد مل المناقشــــــة بشــــــ ن يبيعة بعض الأا

 ا ــام مل القــامون النــارــذ الموعول  و  ا ــام مل القــامون المنشـــــــــــــــود 
 وإيضف الأإا  لنظام إلسامي لتسوية المنا  اس. 

ارتوا  مستوى إطح البحر مل منظور ”وامتقل إ  موضو   - 104
، رقال إمه  لى الرغم مل  ن ارتوا  مســـــــتوى إـــــــطح “القامون الدولي

البحر لا ياار إلا بصــورة غير مباعــرة  لى البلدان غير الســاالية، ميل 
النمســـــــــــا، رعواقبه ملموإـــــــــــة ة  يف  نحا  العالم. و اى  لى اســـــــــــل 
توقي  مظر اللجنة ة التحدياس القامومية النا ة  ل ارتوا  مســـــــتوى 

النمسا ةلأ مال ال   نجستها اللجنة  إطح البحر. و  ر   ل ترايب

وتطلعيا إ  النتائف الأولية لعمل رريق الدراإـــــــة. وختم مشـــــــيران إ   ن 
  ا ام اتواقية الأمم المتحدة لقامون البحار  ب  لا تت ار. 
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